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  مقدمة

الحمــد الله الهــادي إلــى الرشــاد، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله الكــریم الوهــاب، وأشــهد أن محمــدا 

  رسول االله أتاه الحكمة وفصل الخطاب، وبعد.

وتضـــحیات  ،كـــان ثمـــرة كفـــاح طویـــلفـــإن قیـــام الدیموقراطیـــة فـــي العدیـــد مـــن دول العـــالم      

 ،عظیمه من قبل شعوب هذه الدول لتتحـول مـن الحكـم الفـردي المطلـق إلـي نظـام دیمقراطـي سـلیم

  ولاتزال الشعوب الحرة تكافح الي الیوم فى سبیل الحفاظ علي المكاسب التي حققتها .

ـــ      ـــداول الســـلطة مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي تســـتند إلیهـــا ال نظم السیاســـیة ولـــذلك یعتبـــر مبـــدأ ت

ویــرتبط ذلــك بالتعددیــة السیاســیة  ،ویعنــي ذلــك المبــدأ التغییـر الســلمي عبــر انتخابــات حـرة ،الحدیثـة

وجود احزاب تمارس نشاطها من أجل الوصول للسلطة وتكوین حكومة بمفردها أو مع غیرهـا مـن 

ل مـــن أجـــل وهـــذا مـــا یجنـــب الـــبلاد الاقتتـــا ،الأحـــزاب وفقـــا لإرادة الشـــعب عـــن طریـــق الانتخابـــات

  السلطة لذلك فالأحزاب السیاسیة تعمل علي تحقیق الدیموقراطیة وإرسائها في المجتمع.

بعد الإنتخابات البرلمانیة یعهد رئیس الدولة إلي زعیم الحزب الفائز بتشكیل الحكومة،     

لا وإذا لم یحرز هذا الحزب أغلبیة مطلقة، فإنه یكون من حزب أو عدة أحزاب حكومة ائتلافیة، إ

أن رئیس الوزراء قد یواجه بسوء اختیار لوزرائه، فقد لا یكونوا على القدر من الكفاءة التى تمكنهم 

من أداء المهام المنوطة إلیهم، أو أن هناك من الوزراء من یطلب البرلمان استجوابه، ویصر 

ة البرلمان على حجب الثقة عنه، فى الوقت الذي یجب أن تتضامن معه الحكومة فى مواجه

البرلمان، فیلجأ إلي التدویر الوزارى، بنقل هذا الوزیر لتولى حقیبة وزاریة أخرى، ومن ثم یسقط 

  معها الاستجواب، لزوال الصفة عمن یوجه إلیه الاستجواب.

كما أن هناك من الاسباب الأخرى التى تحمل رئیس الوزراء على التدویر الوزارى، مثل 

سى معین، أو لفضائح مالیة او أخلاقیة، أو بسبب رغبته استقالة أحد الوزراء إما لموقف سیا

رئیس الوزراء فى الاستفادة بخبرات وزیر ما فى إدارة أزمة تواجهها الحكومة، أو كتدبیر احترازي 

یتخلص فیه رئیس الوزراء من شخص قوى یتولى حقیبة سیادیة، یناور للتخلص من رئیس 

  الوزراء شخصیاً لیحل محله.

ول دور البرلمان فى التدویر الوزارى، هل یتعین موافقة البرلمان على وثار التساؤل ح

التدویر الوزارى باعتباره صورة من صور التعدیل الوزارى التى یجب على البرلمان إقرارها، أم أن 

التدویر هو مجرد إجراء روتیني یدخل فى نطاق إختصاص رئیس الوزراء بمناسبة أدائه مهام 

  منصبه.

ویر الوزارى من آثار بالنسبة للحكومة، أو بالنسبة للبرلمان، فالنسبة ولا یخلو التد

للحكومة، فإنه التدویر الوزارى هو سلاح ذو حدین، إذ یؤدى إلي تنشیط الأداء الحكومي، أو 
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یؤدى إلي خلق حالة من عدم الاستقرار نتیجة بقاء الوزراء فى مناصبهم لفترات محدودة من 

  الوقت.

دویر الوزارى بالنسبة للبرلمان، فإن البرلمان یجد فى التدویر الوزارى وبالنسبة لأثر الت

وسیلة لإفلات رئیس الوزراء من تقریر المسئولیة الوزاریة الفردیة للوزیر محل الاستجواب، الذي 

قد یؤدى إلي حجب الثقة عنه، أو المسئولیة التضامنیة للحكومة مع الوزیر، ومن ثم عدم فاعلیة 

  البرلمانیة، خاصة وأن الاستجواب یعد أخطرهاً. وسائل الرقابة

وأخیراً، وبشأن مدى مشروعیة التدویر الوزارى، فلم یتحد الفقه على كلمة واحدة بشأنه، 

بل هناك من قال بمشروعیة التدویر، لكونه لیس تعییناً جدیداً یمكن لرئیس الوزراء القیام به 

ن الوزیر لا یخرج من نطاق مجلس الوزراء، بل منفرداً دون حاجة إلي موافقة رئیس الدولة، لأ

ینقله رئیس الوزراء لإدارة حقیبة وزاریة أخرى، إلا أن هناك من خالف ذلك، مقرراً أن التدویر 

الوزارى یجب أن یتم بموافقة رئیس الدولة، لكون رئیس الدولة له سلطة تعیین وعزل الوزراء، وأنه 

  لم یرد نص فى الدستور یحظر ذلك.

صدق هذا القول أم ذاك، فإن قرار رئیس الوزراء بالتدویر الوزارى هو عمل من  وسواء

أعمال السیادة، یتخذه رئیس الوزراء بوصفه سلطة حكم، لا سلطة إدارة، ومن ثم یخرج عن نطاق 

  رقابة القضاء، كما نص قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائیة.
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  :إشكالیة الدراسة

ینبع في حقیقة الأمر من وجود فجوة بین النصوص وبین التطبیق إن أساس المشكلة 

الواقعي الذي یتجسد في الانحیاز بالسلطة بصورة كبیرة لصالح رئیس الوزراء وحده على حساب 

فمعیار اختیار رئیس الوزراء في أغلب الأوقات للوزراء وتدویرهم یكون  ،سلطات الوزیر في مصر

توجد اشكالیة في تناول الموضوع وندرة المراجع المنظمة للتدویر وفقا للإرادة المنفردة ومن ثم 

  الوزاري.

كما تكمن إشكالیة الدراسة فى إمكانیة لجوء الحكومة إلي التدویر الوزارى فى التحایل 

على رقابة البرلمان على عمل الحكومة، ومدى مشروعیة هذا التدویر الوزارى من عدمه كما  

سلطة رئیس الوزراء في مصر في التدویر الوزاري الوزراء مقیدة تكمن إشكالیة البحث في هل 

بموقف الأحزاب السیاسیة عند حدوث انتخابات نیابیة ومن ثم المشاركة في تولي المناصب 

الوزاریة ، أم أن رئیس الوزراء حر في ذلك الاختیار، علما أن هذا الفرض لم یتحقق في واقع 

  . الحیاة السیاسیة المصریة بشكل دائم

  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى بیان أسباب التدویر الوزارى، ومدى لجوء الحكومة إلیه للتغلب على 

فاعلیة الرقابة البرلمانیة، ولتعزیز الحكومة سلطتها، والاستفادة من الوزراء الذین یتم تدویرهم فى 

  إدارة أزمة معینة.

وزارى بالنسبة للحكومة والبرلمان، أما الهدف الآخر للدراسة فهو بیان أثر التدویر ال

  وأخیراً تهدف الدراسة إلي بیان مدى مشروعیة اللجوء إلي التدویر الوزارى.

  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة فى كونها تبین بصورة وافیة الإطار الدستوري والقانوني للتدویر 

التى تعالج قصور  الوزارى، وبیان مدى دستوریته من عدمه، وتقدیم عدد من التوصیات

النصوص المنظمة للتدویر الوزارى بما یسهم فى تحقیق الرقابة البرلمانیة الفعالة على عمل 

الحكومة، وتقریر مسئولیتها السیاسیة إذا حادت عن جادة الصواب، خاصة فى نقص المكتبة 

لطة التنفیذیة وللوزراء دور كبیر في ممارسة الس ،العربیة من المؤلفات التى عالجت هذا الموضوع

ولذلك فإن  لعملها في تحقیق أهدافها،من هنا كانت الحاجة لدرسة قانونیة تتناول التدویر الوزاري،

النظام السیاسي في أي دولة ماهو إلا عبارة عن مرآة عاكسة لكل أوضاع المجتمع السیاسیة 

تمع إلى والاجتماعیة والاقتصادیة، هذه الظروف والأوضاع تختلف بشكل أو بأخر من مج

  مجتمع اخر لذلك تناولنا الموضوع بشكل وافي.
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  :منهجیة الدراسة

وفى سبیل تحقیق الدراسة لأهدافها، فقد تم استخدام المنهج التحلیلي المقارن، من خلال 

تحلیل نصوص القانون فى ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، ومقارنتها مع نصوص الدساتیر 

اسباب التدویر الوزراء، مناقبه ومثالبه، ومدى أثره على سیر المقارنة، للتوصل إلى تشخیص 

  عمل مجلس الوزراء.

  :خطة الدراسة

تتكون الدراسة من أربعة مباحث، یعالج المبحث الأول ماهیة التدویر الوزاري وأسبابة، 

ار بینما یعالج المبحث الثانى دور البرلمان فى عملیة التدویر الوزاري، ویعالج المبحث الثالث أث

التدویر الوزاري، بینما یعالج المبحث الرابع والأخیر مدى مشروعیة التدویر الوزاري وذلك على 

  :النحو التالي
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  المبحث الأول

  ماهیة التدویر الوزاري وأسبابة

یعرف التدویر الوزارى بأنه إعادة تنظیم داخلي لمجلس الوزراء من خلال إعادة توزیع 

بأنه تغییر رئیس الوزراء للحقائب الوزاریة خلال فترة حكومته، بإحلال ، وعرف )١(الحقائب الوزاریة

وزیر محل آخر، دون التغییر بتكوین مجلس الوزراء، ومن ثم فلا یكون التدویر الوزارى بدوافع 

. وعرف التدویر الوزارى بأنه إعادة تنظیم البیت الداخلي لمجلس الوزراء لأسباب )٢(سیاسیة

  .)٣(ة التوزیع لعدد معین من الحقائب الوزاریةمتعددة، من خلال إعاد

كما عرف جانب آخر من الفقه التدویر الوزارى بأنه تغیرات شخصیة فى تكوین 

الحكومة، یمكن أن یؤثر على أداء الحكومة، والذى غالباً ما یكون تأثیره إیجابیاً، أو هكذا یكون 

  ).٤الغرض من هذا التدویر(

أن التدویر الوزارى هو سبیل دستوري یمكن لرئیس فى ضوء ما تقدم، یمكن القول 

الوزراء أن یسلكه بتغییر فى تكوین وزارته، بإحلال وزیر فى أداء مهام وزیر آخر لأسباب 

  مختلفة، من بینها تحسین الأداء الحكومي.

بعد أن بینا تعریف التدویر الوزارى، نعرج على أسباب لجوء رئیس الوزراء إلى مثل هذا 

وزارى، ونجد أن الفقه لم تتحد كلمته على سبب معین للتدویر الوزارى، بل تعددت الآراء التدویر ال

بشأن أسباب لجوء الحكومة إلى التدویر الوزاري، فهناك من رأى فى التدویر الوزاري وسیلة 

للتغلب على فاعلیة البرلمان فى الرقابة على أعمال الحكومة من خلال قرب تقریر سحب الثقة 

، فیكون أمام رئیس الوزراء خیار وهو اللجوء إلي تعدیل وزاري محدود، یعین فیها )٥(رمن الوزی

                                                           

(1)Fredrik Holm, Primus inter pares? an institutional  comparison  of the office 

of prime minister Britain, the Republic of Ireland, Sweden and Denmark, 

London School of Economics and Political Science, 1997, p.209. 

(2)Budge, I., Party Factions and Government Reshuffles: a General 

Hypothesis Tested against Data from 20 Post-War Democracies. European 

Journal of Political Research, Vol. 13(3), 1985, pp.327-333. 

(3)Bretrand Badie, International encyclopedia of political science, Vol. 1, 

SAGE, 2011, pp.214; 2273. 

(4)Florian Grotz, Corinna Kroeber, and Marko Kukec, Cabinet reshuffles and 

prime-ministerial performance in central and Eastern Europe, Government 

and Opposition, 2022, p.1. 

  .٢٠١٤من الدستور المصرى لعام  ١٣١المادة (٥)
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الوزیر الذى أراد البرلمان حجب الثقة عنه فى منصب وزاري آخر، أو نتیجة رغبة رئیس الوزراء 

  فى كفاءة وخبرة وزیر ما فى المرحلة التى تمر بها الحكومة أو الدولة بصورة عامة.

  المطلب الأول

  التغلب على فاعلیة الرقابة البرلمانیة

تســعي كــل البرلمانــات وكــل الــنظم السیاســیة قاطبــة فــي أن تراقــب أعمــال ونشــاط الســلطة 

  . )١(التنفیذیة، إلا أنها تختلف في نطاق تلك الرقابة تبعاً للعلاقة بین الحكومة والبرلمان، 

یطلـــب مـــن رئـــیس الـــوزراء أو ومـــن أدوات الرقابـــة البرلمانیـــة الاســـتجواب البرلمـــاني، وفیـــه 

الـوزیر المعنـى معـاً تقـدیم إیضـاحات حــول الموضـوع المطلـوب السـؤال علیـه، وإذا قـدمت الحكومــة 

، أما إذا عجزت عن تقدیم إجابات واضحة ومقنعـة، )٢(ردود مقنعة بشأن هذه الأسئلة انتهى الأمر

رئـیس الـوزراء، وهـو مـا  یلجأ البرلمان إلى خطوة تصعیدیة أخرى، وهى إجـراءات حجـب الثقـة عـن

یترتب علیه استقالة الحكومـة بأكملهـا، ولا یكـون عـرض سـحب الثقـة إلا بعـد إسـتجواب موجـه إلـى 

، وعلى البرلمان أن یبین أسباب عـدم اقتناعـه بالإجابـات والـردود التـي قـدمها )٣(الحكومة أو الوزیر

موجهـاً إلـى رئـیس الـوزراء فیـؤدى أو قد یكـون الاسـتجواب الوزیر، فیمكنه طرح الثقة بالوزیر فقط، 

، وبالتصویت علیه قد یؤدى أما إلى رفض طلب أعضاء البرلمان )٤(إلى طرح الثقة برئیس الوزراء

بسـحب الثقــة مــن الـوزیر أو مــن رئــیس الــوزراء، وهـو مــا یمكــن اعتبــاره تجدیـداً للثقــة فــي الــوزیر أو 

قریر المسئولیة الوزاریة الفردیة، وفى هذه رئیس الوزراء، أو الموافقة على سحب الثقة من الوزیر بت

الحالـة یتعـین علـى الـوزیر الاسـتقالة، ولا یتعـین معـه اسـتقالة الحكومـة، ویمكـن لـرئیس الـوزراء هنـا 

، أو یــؤدى اقتــراع ســحب الثقــة إلــي تقریــر المســئولیة الوزاریــة الجماعیــة، )٥(إجــراء التــدویر الــوزارى

، كمــا )٦(كملهــا، ولا یكــون ممكنــاً هنــا إجــراء التــدویر الــوزارىوهــو مــا یتقضــى معــه اســتقالة الــوزارة بأ

هــو الحــال مــع ســحب البرلمــان الثقــة مــن حكومــة رئــیس الــوزراء مــن حــزب العمــال جــیمس كالهــان 

James Callaghan  وأجریـــت انتخابـــات برلمانیــة فـــازت فیهـــا مارجریـــت تاتشـــر ١٩٧٩عـــام ،

                                                           

(1)Milkis Sidney, The president and the Parties: The Transformation of the 

American Party System since the New Deal, New York: Oxford University 

Press, 2011, p.33. 

(2)Bretrand Badie, International encyclopedia of political science, Op. Cit., pp. 

2273. 

  .٣٠٦طابع الطوبجى، بدون سنة نشر، ) د. محمود عاطف البنا: القانون الدستوري، م(٣

  .٥٤٢ص -٥٤٦، ص١٩٤٦، مكتبة الاعتماد، ٢د. السید صبرى: مبادئ القانون الدستوري، ط(٤) 

  .٣٩٦د. إبراهیم محمد على: القانون الدستوري، دار النهضة، بدون سنة نشر، ص (٥)

  .٤٣٩، ص١٩٦٥النهضة العربیة، ، دار ١د. فؤاد العطار: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ج(٦) 
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ومن ثـم إعفـاءه مـن منصـبه، إلا أن الـوزیر قـد  أو حجب الثقة عن وزیر معین،، )١(برئاسة الوزراء

یبادر، سـواء مـن تلقـاء نفسـه أو بإیعـاز مـن رئـیس الـوزراء أو مـن زملائـه فـى الحـزب حفاظـاً علـى 

  .)٢(وجود الحكومة

كما قد یلجأ رئیس الوزراء إلي التدویر الوزاري، للتغلب على إجراء البرلمان سحب الثقة 

اك تكتلاً ضد هذا الوزیر، ولا تملك أغلبیة برلمانیة یمكنها من وزیر ما، فترى الحكومة أن هن

، وأن الوزیر على صواب فى موقفه، وأنه نفذ السیاسة )٣(الدفاع عن الوزیر ضد سحب الثقة منه

التى وضعها مجلس الوزراء، وأن إجراءات سحب الثقة عنه هو نوع من المناكفة السیاسیة، ولا 

، خاصة )٤(الجماعیة تضامناً مع هذا الوزیر قبل سحب الثقة منهترغب الحكومة فى الاستقالة 

وأن المسئولیة الوزاریة الفردیة أو الجماعیة تعد أحد مظاهر النظام السیاسي البرلماني أو 

، أو )٦(، كما تعد المسئولیة الفردیة فى بعض الأوقات بدیلاً عن المسؤولیة الجماعیة)٥(المختلط

أیدیولوجیا مع رئیس الوزراء، أو مع غیره من باقي أعضاء مجلس  أن هذا الوزیر غیر متجانس

الوزراء، فیلجأ رئیس الوزراء إلي إجراء تعدیل وزاري، وتعیین هذا الوزیر فى وزارة أخرى غیر تلك 

  .)٧(التي كان یشغلها من قبل، والتى تم تقدیم إستجواب حجب الثقة بشأن أدائه فیها

الثقة عن الوزیر لا یترتب علیه انسحاب الوزیر من الحكومة  ولذلك فإن قرار البرلمان سحب  

وشغور منصبه بصورة فوریة، فلا یكون لقرار سحب الثقة عن الوزیر أثر قانونى بشغور منصبه 

                                                           

(1)Mark Ryan, Unlocking constitutional & administrative law, 3rd ed., Routledge, 

2014, p.184. 

(2)Esplugas, P., Euzet, C., Mouton, S., & Viguier, J., Droit constitutionnel, 

Ellipses, 2012, p.249. 

  .٢٧٥، ص١٩٨٦السیاسیة والدستوریة المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، د. حسان محمد العانى: الأنظمة (٣) 

  من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب المصرى. ٢٢٩المادة (٤)

John Alder, Constitutional and Administrative Law, 4th ed., Palgrave Macmillan, 

2002, p.322. 

القاهرة، الطبعة  ،دار الجامعة الجدیدة ،الدساتیر المعاصرةبشیر الباز، حق حل المجلس النیابي في د. (٥)

، أیضا د. سالم دلة: القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مطبوعات جامعة حلب، ١٣٢ص ٢٠٠٤،الاولي

  بدون سنة نشر، متاح على الرابط

http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html   

(6)Helen Fenwick and Gavin Phillipson, Constitutional & Administrative Law, 

Routledge 2009–2010, p.181. 

(7)Keith Dowding, Chris Lewis and Adam Packer, The pattern of forced exits 

from the ministry, ANU Press. (2012), pp.116-134. 
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وإجراء التدویر الوزارى إلا إذا قدم استقالته لرئیس الوزراء وقبلها رئیس الوزراء بالفعل، ویسرى 

ثقة من رئیس الوزراء، فلا تستقیل الحكومة إلا بتقدیم استقالتها إلى ذات الفعل بالنسبة لسحب ال

)، وإن كان هناك من خالف هذا الرأي، مقرراً أنه ١رئیس الجمهوریة، وقبوله لتلك الاستقالة(

یتعین على الوزیر الذى تم سحب الثقة منه أن یعتزل فوراً منصبه فور سحب البرلمان الثقة منه، 

، یمكن لرئیس الوزراء إجراء تدویر وزاري على هذا المنصب من بین باقي ویصبح منصبه شاغراً 

  ).٢وزراء الحكومة(

 Shinwellكما قدم البرلمان فى بریطانیا طلب إستجواب لوزیر الطاقة إیمانویل شنویل 

، وتحمیله أزمة الطاقة، ولما كان مجلس الوزراء على قناعة بأن هذه الازمة ناتجة ١٩٤٧عام 

الحرب العالمي الثانیة، وأنها لم تكن قاصرة على بریطانیا فقط، وأنها لم تكن من  عن تداعیات

سوء تخطیط أو إدارة موارد الطاقة فى بریطانیا، لذلك قام رئیس الوزراء بنقله إلي وزارة 

  .).٣(الحربیة

وشهدت الحیاة السیاسیة فى بریطانیا العدید من التطبیقات على التدویر الوزارى للأفلات 

من تقریر المسئولیة السیاسیة للوزیر، وحسبنا من ذلك الإشارة إلى التدویر الوزارى الذى تم فى 

عندما طالب مجلس العموم البریطاني بسحب الثقة عن وزیر الأغذیة السید  ١٩٤٩بریطانیا عام 

، بعد فشل خطته فى تنمیة أرض الفول السوداني، إلا أن رئیس الوزراء قد Stracheyترتشى س

  ).٤بادر بنقل الوزیر إلى وزارة الحربیة للإفلات من المسئولیة السیاسیة(

فى كتابه المیكافلیة  Jonathan Powellواستكمالا لما سبق یقول جوناثان باول     

یر الوزارى فى أضیق نطاق، ،أي أن عملیة التویر الوزاري الجدیدة إلى ضرورة أن یكون التدو 

یجب أن تكون رشیدة، وأن هناك من القواعد التي یتعین على رئیس الوزراء مراعاتها إذا ما 

استخدم سلطته فى عملیة التدویر الوزاري، وهو رأى یدعمه فیه عضو مجلس الشیوخ الفرنسي 

                                                           

، ٢٠٠٦وتطور الأنظمة الدستوریة، دار النهضة، د. محسن العبودى: المبادئ الدستوریة العامة  (١)

  .٦١٨ص

) د. عید أحمد الغفلول: القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، النظام الدستوري لجمهوریة مصر (٢

  .٤٣٢، ص٢٠٠٩العربیة، دار النهضة، 

(3)Milkis Sidney, The president and the Parties: The Transformation of the 

American Party System since the New Deal, New York: Oxford University 

Press, 2011, p.33. 

(4)Birch, A.H., Representative and Responsible Government, an essay on the 

British constitution, London, George Allen & Unwin, First published in 1964, 
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Gérard Larcherجلة إنترفرانس ، فى مقاله الذى كتبه فى مFrance Inter  یولیو  ٧بتاریخ

بأن عملیة التدویر الوزارى غیر الرشیدة یمكن أن تصیب الحكومة بحالة من الشیخوخة،  ٢٠٢٠

  ).١وانتهاء عمرها الافتراضي مبكراً(

وبإلقاء نظرة على التدویر الوزارى فى الكویت، نجد عدة حالات لهذا التدویر الوزارى، 

یل المثال تقدیم مجلس الأمة إستجواب إلي وزیر المالیة بدر الحمیضى عام نسوق منها على سب

، فى دور الانعقاد الثالث العادى من الفصل الحادي عشر، وبدا أن مجلس الأمة عازم ٢٠٠٧

على حجب الثقة عن الوزیر، فما كان من رئیس الوزراء للتحایل على هذا الموقف إلا نقل وزیر 

ط، ومن ثم أسقط الاستجواب، وهناك حالات مشابهة، على الرغم من قلتها المالیة إلى وزارة النف

، تم تقدیم إستجواب ضد وزیر الداخلیة، الذى ٢٠٠٥فى الحیاة السیاسیة الأردنیة، إذ أنه فى عام 

  ).٢طلب منه رئیس الوزراء تقدیم استقالته، ثم عینه بعد ذلك وزیراً للزراعة(

یر الوزاري تأثیر على فاعلیة الحكومة فقط، ولكن له ـتأثیر ونحن نري بأنة لا یكون للتدو     

على قدرة البرلمان على مسائلة الحكومة، فإن إستجواب الوزراء الذین یتم تدویرهم یحتاجون إلي 

مزید من الوقت قبل الرد على الأسئلة التى یطرحها علیهم أعضاء البرلمان حول سیاسة 

رف البرلمان، أو فى جلسات الاستماع فى اللجان الحكومة، سواء كان ذلك فى غرفة من غ

الخاصة، كما أنه من الصعب جداً على البرلمان تحمیل الوزیر الفشل عن سیاسة الحكومة إذا 

تم نقله إلي منصب وزاري آخر، كما أنه من الصعب مسائلة الوزیر عن قرارات سبق أن اتخذها 

لیس بشخص الوزیر، ولكن تطرح بشأن  وزراء سابقون، وذلك لأن المسئولیة السیاسیة تطرح

  المنصب أو الوزارة التى یشغلها الوزیر.

   

                                                           

(1)Christophe Le Digol. Pour une analyse séquentielle des remaniements. Pouvoirs-

Revue française d’études constitutionnelles et politiques, La Méditerranée, 183, 2022, 

pp.135-144. 
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  المطلب الثانى

  حالات الطوارئ والاستقالات المفاجئة

أما عن الأسباب الأخرى التى تدعو رئیس الوزراء للجوء إلي التدویر الوزارى هي حالات 

، كما حدث مع )١(الوزراء المفاجئة الطوارئ التى یمكن أن تواجهها الحكومة، مثل حالة استقالة

استقالة وزیرة الداخلیة فى بریطانیا لاستخدامها البرید الإلیكتروني الرسمي فى إرسال ملفات 

شخصیة، أو احتجاجا على سیاسة الحكومة بصورة عامة، كما استقال عدد من الوزراء من 

العراق، (مثل الوزیرة  نتیجة الاعتراض على سیاسة بلیر لغزو ٢٠٠٣حكومة تونى بلیر عام 

Clare Short وزیرة التنمیة الدولیة فى حكومة تونى بلیر العمالیة، ووزیر الخارجیة فى حكومة ،

)، إعمالاً لمبدأ المسئولیة التضامنیة، صوت أو ارحل، وذلك عقب Robin Cookحزب العمال 

صرحت به للصحافة، تصریحات كلارا بشأن النوایا الحقیقة لتونى بلیر من غزو العراق، وما 

واعتبرها الساسة فى بریطانیا إخلالاً بمبدأ المسئولیة الجماعیة، والاستقالة الجماعیة لعدد من 

الوزراء فى حكومة بورس جونسون، احتجاجا على إدارته لازمة كورونا، وتداعیات تطبیق اتفاقیة 

 Edwinaاستقالة ، ١٩٩٣بسبب السیاسة النقدیة عام  Norman Lamontالبریكست، استقالة 

Currie  بسبب إنتاج البیض الملوث ببكتریا السالمونیلا، استقالة السیر توماس  ١٩٨٣عام

Dugdale Thomas  فى اعقاب قضیة  ١٩٥٤عامCrichel Down استقالة اللورد ،

بعد فشله فى عدم القدرة على التوقع بغزو الأرجنتین  ١٩٨٢عام  Carringtonكارینجتون 

 ١٩٩٧، استقالة ألان هیوارد، وزیر التعلیم فى حكومة حزب المحافظین عام )٢(لجزیرة فوكلاند

 Michael، استقالة وزیر الدفاع البریطاني )٣(بسبب عدم انضمام بریطانیا للاتحاد الأوربى

Heseltine  فى قضیة ویستلاندWestland affair  على أثر شراء طائرات ١٩٨٦عام ،

هي أول مثال للهروب من تقریر  Heseltineهلیكوبتر، ویعتبر جانب واسع من الفقه أن استقالة 

أن استقالته كانت ضمن صفقة لتولیه منصب  Heseltineالمسئولیة الجماعیة للحكومة، وذكر 

  .)٤(ب الثقة منهازعامة حزب المحافظین فى مقابل بقاء الحكومة فى منصبها، عدم سح

                                                           

(1)Stepgen Buckly, The prime minister and cabinet, Endinnburgh University 

press Ltd, 2006, p.7. 

(2)Stepgen Buckly, The prime minister and cabinet, Op. Cit, p.45; John Alder, 

Constitutional and Administrative Law, Op. Cit., p.322. 

، دار ١السیاسیة فى أوربا الغربیة، والولایات المتحدة الأمریكیة، طد. حافظ علوان حمادى الدلیمى: النظم (٣) 

مكتبة  –الدولة والنظم السیاسیة المقارنة  –. وایضا د. محمد نصر مهنا ١٠٣، ص٢٠٠١وائل، الأردن، 
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من منصب وزیر  Geoffrey Howeومن الأمثلة البارزة على التدویر الوزارى تدویر

، أیضا التدویر الوزارى عقب استقالة ١٩٩٠الخارجیة إلي منصب نائب رئیس الوزراء عام 

 Stephen Byersالوزراء اجراء رئیس الوزراء البریطاني تونى بلیر تدویرا وزاریاً بعد استقالة 

، وقد )١(، بعد حملة صحفیة ضده، طالت ایضاً المكتب الإعلامي للوزارة٢٠٠٢وزیر النقل عام 

أتاحت استقالة بیرز لرئیس الوزراء تونى بلیر السیطرة على مفاصل وزارة النقل، والعمل على 

قبل أعیاد  Davide Blunkettتفكیكها، أیضا التدویر الوزارى الذى أعقب استقالة دیفید بلانكت 

  .)٢(٢٠٠٤المیلاد عام 

تدویرات وزاریة، من بینها خمسة  ٧فقد تم إجراء  ١٩٩٧وفى عهد تونى بلیر عام 

  ).٣تدویرات وزاریة تمت نتیجة الاستقالات المفاجئة بسبب الضغوط من جانب وسائل الإعلام(

مارجریت وقد یحدث التدویر الوزارى عقب الإقالة، كما حدث مع إقالة رئیسة الوزراء البریطانیة 

، وإقالة جون میجور لعدد من الوزراء مثل )٤(وزیر ١٢ما یزید عن  ١٩٨٩تاتشر عام 

)Michael Portillo and John Redwood وإقالة الرئیس الأمریكي دونالد ترامب لوزیر ،(

الدفاع والخارجیة نتیجة الاختلاف فى وجهات النظر فى عدد من القضایا، إذ یرى السیر جیرمى 

، سكرتیر مجلس الوزراء فى بریطانیا، أنه یمكن اللجوء إلي التدویر Jeremy Heywoodهیوود

الوزاري فى حالات الطوارئ، وفى حالات الاستقالة المفاجئة، أو الوفاة أو المرض، وهى أسباب 

تشكل جزء من الحیاة السیاسیة، وأن أى إقالة أو استقالة یتبعها بالضرورة تدویر وزاري، لشغل 

الوزارى الشاغر إما لحین تعیین وزیر جدید إذا كانت الوزارة لا تزال فى الفترة  هذا المنصب

الأولى من حیاتها، أو لإجراء تعدیل وزراي، وقد یجمع رئیس الوزراء بین المنصب الشاغر وبین 

منصب رئیس الوزراء إذا لم یكن هناك حظراً دستوریاً یمنع ذلك، كما هو الحال عندما جمع 

مصطفى مدبولي بین منصب رئاسة الوزراء ومنصب وزیر الإسكان، حتى تم  رئیس الوزراء

                                                           

(1)Helen Fenwick and Gavin Phillipson, Constitutional & Administrative Law, 

Op.cit., p.180. 

(2)Stepgen Buckly, The prime minister and cabinet, Op. Cit, p.183. 

(3)Mark Bennister, Prime ministers in power political leadership in Britain and 

Australia, Palgrave MacMillan, 2012, p.139. 

(4)Fredrik Holm, Primus inter pares? an institutional comparison of the office of 

prime minister Britain, Op. Cit., p.90. 
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تعیین المهندس عاصم الجزار وزیراً للإسكان، وقبل ذلك تولى ویلسون وزارة الشئون 

  .)١(الاقتصادیة

وفى مصر، شهدت الحیاة السیاسیة تدویراً ورزایا لهذا السبب، ونعنى به التعدیل الوزاري 

، إذ تم تعیین الدكتور خالد عبد الغفار وزیراً ٢٠٢٢مدبولي عام الأول لحكومة مصطفى 

للصحة، وقد كان وزیرا للتعلیم العالي، وعهد إلیه بالإشراف على وزارة الصحة بعد إثارة الجدل 

بشأن فساد مالي فى وزارة الصحة، ثم تعیینه وزیراً للصحة فى حكومة مدبولي الثانیة عام 

٢٠٢٢.  

نتیجة مفادها أن شغور منصب الوزیر، سواء كان بسبب الوفاة ومن ثم نخلص هنا إلي 

أو المرض أو الإقالة أو الاستقالة یستلزم من رئیس الوزراء إجراء تدویر وزاري، ولا تثریب علیه 

فى هذا، ما دام أن القصد من هذا التدویر هو حسن سیر المرفق العام فى الدولة، والذي یعتمد 

  .علیه قطاع واسع من الجمهور

  المطلب الثالث

  الاستفادة من كفاءة الوزیر

ایضا من ضمن الاسباب التي یكون التدویر الوزاري مهم جدا أن قد یرى رئیس الوزراء 

أن الوزیر الذى عینه فى وزارة معینة سوف یكون عطائه أفضل لو تم تعیینه فى وزارة أخرى، أو 

فى حاجة إلي خبرات أو قدرات هذا  أن الظروف التي تمر بها الوزارة أو الدولة بصورة عامة

الوزیر فى مكان معین، ویفوضه رئیس الوزراء سلطات تعطیه ثقلاً فى مجلس الوزراء، ویكون 

  .)٢(رأیه مسموعاً عند اتخاذ القرارات فى مجلس الوزراء

ولذلك فإن رئیس الوزراء قد یلجأ إلي التدویر الوزارى إذا وجد أن هناك وزیر لدیه من 

كفاءة فى حل مشكلات وزارته بحلول غیر تقلیدیه، أو كما یسمیه البعض "حلال الخبرة وال

، إذ أنه )٣(المشاكل، فیعمد رئیس الوزراء إلي نقله إلي وزارة أخرى، لعله یحرك الماء الراكد فیها

من المهارات السیاسیة والإداریة بصورة عامة أن یحسن رئیس الوزراء استغلال القدرات والموارد 

ة المتاحة له فى مجلس الوزراء من أجل حسن الأداء الوزارى، إذ أنه من الحنكة التي یجب البشری

                                                           

(1)Fredrik Holm, Primus inter pares? an institutional  comparison  of the office 

of prime minister Britain, the Republic of Ireland, Sweden and Denmark, Ibid, 

p.213. 

(2)Bäck, H, Müller WC., Angelova, M., and Strobl D., Ministerial Autonomy, 

Parliamentary Scrutiny and Government Reform Output in Parliamentary 

Democracies. Comparative Political Studies 55(2), 2022, pp. 254-286. 

(3)http://pa.oxfordjournals.org/content/early/2012/06/11/pa.gss030.abs    
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أن یتحلى بها رئیس الوزراء هى أن یحول القدرات العادیة إلي فوائد أو مأثر سیاسیة یفید بها 

  .)١(حكومته

، فقد شهدت الحیاة السیاسیة فى ١٩٥٥وعقب الحرب العالمیة الثانیة، وتحدیداً عام 

  Selwyn Lloydبریطانیا أكبر تدویر حكومي، ومن ضمن حالات التدویر الوزاري تعییین السید 

في منصب وزیر الخارجیة بعد نقلة من وزارة وكان الهدف من هذة التعدیلات التي أمر بها رئیس 

فرضها الوزراء في هذه الفترة، الاستفادة من كفاءة الوزراء بما یتوافق مع متطلبات الوزارة التى ت

  ).٢تلك الفترة(

فى بریطانیا على أن رئیس الوزراء هو المسئول عن تنظیم  وتنص مدونة السلوك الوزاري

عمل السلطة التنفیذیة، توزیع المهام والوظائف بین الوزراء المكلفین فى حكومته. وإذا كان من 

الأغلبیة البرلمانیة، إلا السهل على رئیس الوزراء إجراء تدویر وزاري حال امتلاك رئیس الوزراء 

أن الأمر لیس كذلك فى الحكومة الائتلافیة، إذ أن التدویر الوزاري یحكمه شروط اتفاق الائتلاف 

، وبموجب هذا الاتفاق فإن رئیس ٢٠١٠من أجل الاستقرار والإصلاح، الذى تم نشره فى مایو

من الامتیازات الأخرى بعد  الوزراء یمارس سلطاته فى تعیین الوزراء وعزلهم، ومباشرة غیر ذلك

التشاور مع نائب رئیس مجلس الوزراء، والذى غالباً ما یكون زعیم أكبر ثاني حزب فى الائتلاف 

الحكومي، وهو ما عده البعض تعدیلاً جدیداً فى قواعد اللعبة، وأن التدویر الوزاري فى الحكومة 

ویر الوزاري فى ألمانیا مقارنة مع الائتلافیة یكون أمراً صعباً، وهو ما سفر قلة حالات التد

بریطانیا التي یكون یمتلك رئیس الوزراء فى كثیر من الحالات أغلبیة برلمانیة تمكنه من إجراء 

  .)٣(التعدیل الوزاري دون قیود على سلطته

، السكرتیر الأسبق لمجلس الوزراء أن السبب Hon Ben Bradshawویرى برادشو

لسماح لرئیس الوزراء بوجود أفضل طاقم وزاري یمكن أن ینفذ الرئیسي للتدویر الوزاري هو ا

برنامجه الانتخابي، فیكون الوزراء الجدد الذین یتم نقلهم إلي مناصب وزاریة جدیدة اكثر قدرة 

على العطاء والأداء، وقد وجد لهذا السبب من أسباب التدویر الوزارى تطبیقات عدة، فقد لجأ 

إلى اختیار عدد من الوزراء المقربین  ١٩٧٩نتخابات العامة عام رئیس الوزراء الیاباني بعد الإ

                                                           

(1)Mark Bennister, Prime ministers in power political leadership in Britain and 

Australia, Op. Cit., p.137. 

(2  ) Ludger Helms, Presidents, Prime Ministers and Chancellors Executive 

Leadership in Western Democracies, Springer, 2005, p.58. 

(3)House of Commons Political and Constitutional Reform Committee The 

impact and effectiveness of ministerial reshuffles  Second Report of Session 

2013–14, p.7. 
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، ونجد أنه إبان )١(وتداعیاتها ١٩٧٣إلیه لإدارة أزمة الطاقة التى تعرضت لها البلاد أثناء حرب 

الحرب العالمیة الثانیة، فقد عهد تشرشل إلى مجموعة من الوزراء فى الدائرة المقربة منه، والذین 

  .)٢(أخرین، وجد أنهم سوف یكون مؤثراً فى إدارة المرحلة التى تمر بها بریطانیا استبدلهم بوزراء

من  Doug Young، بتدویر الوزیرJean Chretienوفى كندا، فقد قام رئیس الوزراء 

من وزارة التعاون الدولى إلي  Pierre Pettigrewوزارة الموارد البشریة إلي وزارة الدفاع، تدویر 

  .)٣(بشریةإدارة الموارد ال

وفى مصر، فلم تعرف الحیاة السیاسیة التدویر الوزارى، وإن شهدت حالات قریبة من 

ذلك، وحسبنا من ذلك الإشارة إلي موقف مشابه، وإن لم یرتبط بتدویر وزاري، وهو تعیین رئیس 

الوزراء مصطفى مدبولي للدكتور على المصلحي وزیراً للتموین بعد حدوث أزمة غذائیة فى 

كان المصلحي عضوا فى مجلس النواب، وكان المصلحي یشغل وزیرا للتضامن مصر، و 

  .)٤(٢٠١١ینایر  ٢٥الاجتماعي فى حكومة أحمد نظیف قبل ثورة 

تدویراً وزاریا شمل  ٢٠١٢أكتوبر  ٢٨أما فى الهند، نجد أن رئیس الوزراء قد أجرى فى 

ى شرایین الائتلاف الحكومي كل من وزیري الداخلیة والمالیة، وذلك بهدف ضخ دماء جدیدة ف

قبل الإنتخابات العامة، بما یزید من فرص نجاح هذا الائتلاف فى هذه الإنتخابات، وقبل ذلك، 

في منصب وزیر العدل، أما التدویر الوزارى  Ashwani Kumar، فقد حل ٢٠١١وفى عام 

من وزارة البترول إلى وزارة العلوم  Jaipal Reddyالأكثر إثارة للجدل فقد كان مع نقل 

                                                           

(1)Kensuke Takayasu, The relationship between the prime minister and the 

governing party in Britain and Japan: a comparative analysis of responses to 

the oil crises 1973-1980, Ph D These, London School of Economics and 

Political Science, 2003, p.381. 
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Cit., p.212. 

(3)Indridi H. Indridason and Christopher Kam, Cabinet Reshuffles and 

Ministerial Drift, British J. Political Sciences, Vol., 38, 2008, p. 626. 

ویقارن البعض بین عمل مجلس الوزراء ومباره كرة القدم، إذ یمكن للمدرب نقل أحد اللاعبین من موقع (٤) 

الدفاع، أو خط المنتصف، متى وجد أن ذلك من شأنه أن یحقق مصلحة الفریق بصورة المهاجم إلى خط 

  أفضل. إنظر:

Ana Maria Belchior, The Effect of Ministerial Instability on Government's 

Mandate Fulfilment: Evidence from the Portuguese Case, Swiss Political Sci. 

Rev. 2023;00:1–20. 
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والتكنولوجیا، وهى وزارة أقل أهمیة من حقیبة وزارة البترول التي كان یشغلها من قبل، وهو ما 

بأنه كان سیئ الحظ بهذا التدویر الوزارى، على الرغم من نوایا  Reddyجعل البعض یصف 

، التى اكتسبها إبان Reddyت ریدي رئیس الوزراء فى هذا التدویر الوزارى بالاستفادة من خبرا

  ).١تولیه حقیبة وزارة البترول(

أما عن توقیت إجراء التدویر الوزارى، فیمكن القول أنه لیس هناك توقیت معین للتدویر 

الوزارى یجب أن یلتزم به رئیس الوزراء، بل یمكنه إجراء التدویر الوزارى فى أي وقت، ما دامت 

هناك من رأى بعدم جواز إجراء التدویر الوزارى فى حال كون الوزارة وإن كان  )،٢(الحكومة قائمة

، وإن كنا نرى أنه )٣(حكومة تصریف أعمال لیس لها سلطات حقیقة، وغیر قابلة للرقابة البرلمانیة

لیس هناك ما یمنع من قیام رئیس الوزراء بالتدویر الوزارى خلال فترة حیاة حكومة تصریف 

ما دام رئیس الوزراء ملتزماً بقواعد حكومة تصریف ، حظر ذلكالأعمال لعدم وجود نص ی

الأعمال، وما دام إحداث هذا التدویر الوزارى من شأنه عدم تكبیل الحكومة القادمة بأیة 

  التزامات، أو اتخاذ أي قرارات جوهریة من شأنها التأثیر فى السیاسة العامة للدولة مستقبلاً.

  المطلب الرابع

  بتشكیل الحكومة الاسباب المتعلقة

تتطلع الكثیر من الحكومات إلي ضخ طاقات جدیدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه 

الطاقات وما لدیها من أفكار لمواصلة تطویر العمل الحكومي بما یعود بالخیر والنماء على 

  الوطن والمواطن .

ن الحقائب فهناك سبب آخر للتدویر الوزاري، وهو رغبة رئیس الوزراء فى الموازنة بی

الوزاریة، وهو أمر یكون فى أغلب الأحوال فى الأنظمة التى تتبنى المحاصصة الطائفیة أو 

السیاسیة (العراق، لبنان)، أو إذا كان رئیس الوزراء لا یملك الأغلبیة البرلمانیة، وتتشكل حكومة 

  ائتلافیة، أو فیما یعرف في فرنسا بالزواج الأبیض أو التعایش السلمى.

رئیس الوزراء البریطاني الأسبق جون میجور أن هناك العدید من الأهداف ویقول 

للتدویر الوزاري، أولها إحلال وزراء محل وزراء آخرین انخفض أدائهم، ویضیف جون میجور 

بأن الدافع إلي التدویر الوزاري هو حالة الضرورة، ولیس الضغوط السیاسیة أو ضغوط الرأي 

                                                           

(1)Ronojoy Sen, What to make of india’s latest ministerial reshuffle, ISAS Brief, 

no. 255 – 2 November 2012, p.2.  
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دویر الوزاري فى بعض الحالات یكون ضروریا، فهناك استقالات العام، ویمكن القول بأن الت

عرضیة، وحالات مرضیة ووفاة وعلى أیة حال، فإنه یتعین حال إجراء التدویر الوزاري أن یكون 

  .)١(هناك اسباب جیدة ومعقولة

منع استغلال الوزراء لمناصبهم فى  وتتعدد أسباب التدویر الوزارى، والتى من بینهاأیضا

، وإن كان هناك من قلل من أهمیة )٢(مكاسب مالیة أو شخصیة نتیجة مناصبهم الوزاریةتحقیق 

هذا السبب من أسباب التدویر الوزارى، لكون رئیس الوزراء یمكنه الاتصال بصورة مباشرة بكبار 

الموظفین فى الدولة، ومن ثم إمكانیة الرقابة على سلوكیات وتصرفات الوزراء، ومدى استغلالهم 

  .)٣(لوظائفهم من عدمه

ویمكن أن یرتبط التدویر الوزارى بالفضائح التى تتعرض لها الحكومة، وسعى الأغلبیة 

البرلمانیة للتغطیة على فضائح یكون قد ارتكبها وزیر ما لاستعادة الثقة الشعبیة فى الحكومة، أو 

فى غیر فضائح صدمات الرأي العام من الأداء الحكومي، وإن كان حدوث التدویر الوزارى 

، إذ أن هناك )٤(للوزراء من شأنه أن ینفى كون الفضائح هى السبب الأساسي للتدویر الوزارى

  جملة أسباب، ولیست كل أسباب التدویر الوزارى.

یمكن لرئیس الوزراء استخدام التدویر الوزارى للتخلص من الاختیار السیئ، من خلال 

  .)٥(لكافیة، أو غیر المتوافقین أیدیولوجیا معهنقل الوزراء الذین لیس لدیهم المهارات ا

أن رئیس الوزراء یمكن أن یلجأ للتدویر الوزارى إذا ما   Kam and Indriðasonویرى

، خاصة إذا كان الوزیر من )١(شعر أنه معرض لتحدیات داخلیة، أو معرض لهزیمة انتخابیة
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صورة مباشرة على سلطة رئیس القیادات البارزة فى حزب رئیس الوزراء، ویمكنه الاعتراض ب

الوزراء، بل یمكنه أن یتبع سیاسات لم یقرها رئیس الوزراء، ولا حتى مجلس الوزراء، لیس هذا 

فحسب، بل یجد رئیس الوزراء لدى هذا الوزیر مناورة للإطاحة به، وتولى منصب رئیس الوزراء 

ار لوزیر أو أكثر، وغالباً ما بدلاً منه، ومن هنا یجد رئیس الوزراء نفسه أمام مشكلة سوء اختی

یكون هذا الأمر بالنسبة لوزیر من وزراء الحقائب السیادیة، أو أنه من الحزب الثانى فى 

، فیكون التدویر الوزارى بدافع )٢(الائتلاف الحكومي، ویرى نفسه وحزبه أجدر بتشكیل الحكومة

هذا الوزیر، الذي قد یتحین  أحقاد لدى رئیس الوزراء، أو على الأقل الحرص الشدید لتوقى خطر

الفرصة للانقضاض على رئیس الوزراء، سواء كان بانقلاب سیاسي أبیض، أو بانقلاب عسكري 

دموي، فیكون التدویر الوزارى هنا بمثابة إجراء وقائي، یؤثر رئیس الوزراء به السلامة، ولا یثیر 

  .)٣(ضده أحقاد حلفائه فى الائتلاف الحاكم

أن للتدویر الوزاري الكثیر من الفوائد أذا ماتم بشكل سلیم ومدروس   ونحن نري من جانبنا

كما أنه یهدف إلي تحقیق التوازن السیاسي والإقلیمي فى الحكومة، فضلاً عن كون التدویر 

  الوزاري وسیلة لمساعدة الشباب فى اكتساب المزید من الخبرات الساسیة داخل الوزارات المختلفة.
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  المبحث الثانى

  دور البرلمان 

  فى عملیة التدویر الوزاري

الرأي بشأن دور البرلمان فى عملیة التدویر الوزاري إلي اتجاهین: اتجاه مؤید لدور ینقسم 

البرلمان فى عملیة التدویر الوزاري باعتباره صاحب الإختصاص فى التعیین، وقیاساً علیه العزل 

رلمان فى عملیة التدویر الوزاري، وهو ما یمكننا والتدویر، أما الاتجاه الآخر فیعارض أي دور للب

  بیانه على النحو التالى:

  المطلب الأول

  الاتجاه المؤید لدور البرلمان 

  فى عملیة التدویر الوزاري

أن البرلمان له دور فى التدویر الوزارى، شأن فى ذلك شأن  )١(یرى أنصار هذا الاتجاه

هذا المنصب الذى وافق البرلمان على تعیینه فیه التعیین، فهو یتولى مهام منصب جدید، وأن 

یأخذ فى الاعتبار الشخصى، فهو یراعى خبرة وسوابق الوزیر التى توهله للمنصب المرشح له، 

الرأي الذى اعتنقه ذلك وأنه لولا هذه المؤهلات لما وافق البرلمان على تعیینه فى هذا المنصب، 

موافقة مجلس الشیوخ على كل تصرف دستوري جانب من الفقه الأمریكي، الذى قرر ضرورة 

یتعلق بالمركز القانونى للوزیر، من حیث التعیین أو العزل والتدویر قیاساً علیهما خاصة وأن 

أغلب، إن لم یكن كل الدساتیر قد أغفلت الإشارة إلى المركز القانونى بخصوص التدویر 

من الدستور  ٢٠١ما هو فى المادة خاصة فى الدول التي تأخذ المعیار الفني، ك )،٢الوزارى(

بقولها " وزیر الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ویعین من  ٢٠١٤المصرى الصادر عام 

بین ضباطها"، فیكون المعیار هنا الخبرة الفنیة، والانتماء إلي القوات المسلحة، ومن ثم فإن 

 ٢٠١دستوري، بصریح نص المادة تدویر وزیر آخر لیحل محل وزیر الدفاع یكون مشوبا بعوار 

  سالفة الذكر.

ویرى أنصار هذا الاتجاه أن البرلمان لا یفقد دوره فى التدویر الوزارى، ففي الولایات 

المتحدة، فإن رئیس الدولة هو من یعین الوزراء، فى عملیة مشتركة بینه وبین الكونجرس، فهو 

من یرشح الوزراء، ویوافق الكونجرس على هذه الترشیحات، ونادراُ ما یعترض الكونجرس من 

، أو یعینهم رئیس الرئیس فى courtesy appointmentsعرف بتعیینات المجاملة خلال ما ی

                                                           

  .٥٤٧ص-٥٤٦، ص١٩٤٦، مكتبة الاعتماد، ٢مبادئ القانون الدستوري، ط: د. السید صبرى(١)

(2)Matthew C. Stephenson, Can the President Appoint Principal Executive 

Officers Without a Senate Confirmation Vote?, The Yale Law Journal, Vol. 122, 

2013, pp.940-979.    
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فرنسا فى حالة امتلاك الأغلبیة البرلمانیة، أو یعینهم رئیس الوزراء بموافقة رئیس الجمهوریة فى 

  .)١(حالة الحكومات الائتلافیة، ومن ثم فلا مناص من موافقة البرلمان على تدویرهم

قوله بدور البرلمان فى إعادة التدویر إلي أحكام القضاء الأمریكي، وهناك من استند فى 

التى قضت بأن سلطة الرئیس في عزل الوزیر یستلزم بالضروري إتباع ذات آلیة الترشیح من 

 .Wallace v، وفى قضیة )٢(موافقة مجلس الشیوخ على عزل الوزیر الذي یقترح الرئیس عزله

United States ستوریة الرئیس في عزل الوزراء بدون موافقة مجلس فلم تقر المحكمة د

 .)٣(الشیوخ

وقد استند أصحاب هذا الاتجاة المؤید لدور البرلمان فى التدویر الوزارى بضرورة إخطار 

رئیس الوزراء للبرلمان بأسماء الوزراء الذین تم تدویرهم، والمناصب الوزاریة التي تم تدویرهم إلیها 

علم بمن یتولون هذه الحقائب إذا ما أراد البرلمان أن یبسط رقابته على حتى یكون البرلمان على 

أعمال هذه الوزارة، إذ أن تقریر المسئولیة السیاسیة للوزراء أمام البرلمان فى معظم الأنظمة 

  .)٤(السیاسیة قد اغنت عن اللجوء إلي سلاح الاتهام الجنائي إلا فى حالات نادرة

مان دور في تعیین الوزراء فلامانع من من الاشراف أوعلي ونحن نري أنة وإن كان للبرل

الاقل الاضطلاع علي عملیة التدویر الوزاري كشكل من أشكال الرقابة البرلمانیه  ولذلك فإن 

لرئیس الوزراء في مصر أهمیة كبیرة في تعیین الوزاراء، ومن أجل ذالك ضرورة أن یكون هناك 

ة في اختیار رئیس الوزراء وبالتاكید سیكون الوزراء المعینون دور للأغلبیة البرلمانیة في المشارك

الجدد أو الذي سیتم تدویرهم بین وزارات مختلفة یعبرون عن ارادة برلمانیة حیث نتمني أن تفرز 

الانتخابات القادمة أغلبیة برلمانیة تسطیع أن یكون لها دور ملموس، فالأخیر إذا ماتم اختیاره 

لمانیة فبالتأكید إنه سیكون معبر عن الأرادة الشعبیة ومن ثم سیقوم بتحقیق من داخل الأغلبیة البر 

وأیا ما كانت درجة اتساع أو ضیق سلطة رئیس الدولة في تعیین رئیس مجلس  ،أمال الشعب

الوزراء والوزراء ، فإنه لابد وأن یتقید بالشروط التي یتطلبها الدستور فیمن یعین رئیسا لمجلس 

                                                           

(1)Benoit Montay, Le pouvoir de nomination de l’Exécutif sous la Ve République 

De la compétence liée au pouvoir de patronage, Jus Politicum -n° 11-2013, 

pp.17-25. 

(2)Parsons v. United States, 167 U.S. 324; McElrath v. United States, 102 U.S. 

426; Blake v. United States, 103 U.S. 227; Keyes v. United States, 109 U.S. 

336; Mullan v. United States, 140 U.S. 240. 

(3)Wallace v. United States, 257 U.S. 541, 545,1899; Joye, M.E., Introduction 

to the 1979 constitution, London, 2007, pp.229-233.  

  .٤٢٥، ص١٩٣٧د. وایت إبراهیم: القانون الدستوري، المطبعة العصریة، -رأفتد. وحید (٤)
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وبالتأكید إن تفعیل مادة الاختیار بشكل أوسع وأعطاء البرلمان دوراً أكبر في   الوزراء أو وزیراً 

لذلك تحتاج عملیة التحول الدیمقراطي في بلادنا العربیة  ،اختیار رئیس الوزراء له أهمیة كبیرة

إلى توافر مجموعة من العوامل لنجاحها من أهمها التثقیف السیاسي وتدریب الشباب علي 

  السیاسي والتوعیة السیاسیة، والعمل الجماعي على المستوى السیاسى. ممارسة العمل

  المطلب الثانى

  الاتجاه الرافض لدور البرلمان 

  فى عملیة التدویر الوزاري

یري أصحاب هذا الاتجاة أن البرلمان لیس له أي دور فى التدویر الوزاري، سواء 

على الاشخاص والمناصب التى یتم تدویرهم باستشارة رئیس الوزراء له قبل التدویر، أو الموافقة 

أن دور البرلمان في التدویر الوزارى وذلك  بنقل الوزیر إلي  Dowdingإلیها، إذ یرى دودنج 

المنصب الوزارى الجدید لا یحتاج لأن یؤدى الوزیر یمیناً دستوریاً، ولا یحتاج إلى موافقة البرلمان 

على تعیینه، لأن النقل لیس تعییناً جدیداً، فلا تسرى علیه ذات ضوابط التعیین، وأن استقالة 

حجب الثقة عنه، ثم إعادة تعیینه هو نوع من التدویر الوزارى، حتى وإن أدى  الوزیر المقدم طلب

  .)١(الوزیر الیمین الدستوریة

كما یرى أصحاب هذا لاتجاة  الرافض لدور البرلمان فى التدویر الوزارى بأن البرلمان 

ة، وإن كان یستنفذ ولایته فى الرقابة على تعیین الوزراء، بمجرد أداء الوزراء الیمین الدستوری

البرلمان یبدأ مرحلة جدیدة، ألا وهى الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، وهى حق دستوري 

  .)٢(خالص، لا ینازع البرلمان فیه أحد

هذا فحسب، بل هناك من الأسباب التى دعت إلى رفض دور البرلمان فى عملیة لیس 

ف على تعیین الوزراء، وإجراء التدویر التدویر الوزارى إلي أن سلطة رئیس الوزراء فى الإشرا

الوزارى، تُعد واحداً من أقوى الأسلحة التى زود بها الأعراف والقواعد الدستوریة رئیس الوزراء بما 

یمكنه من إدارة الحكومة، دون أن یكون للبرلمان سطوة على رئیس الوزراء فى هذا الخصوص، 

  ).٣وزارى هو إقحام للبرلمان فى غیر محله(ومن ثم فإن القول بدور البرلمان فى التدویر ال

                                                           

أحمد عارف الضلاعین: التدویر الوزارى بین المشروعیة والمخالفة الدستوریة: دراسة مقارنة، مجلة جامعة (١) 

  .٦٨، ص٢٠١٨، ٢، عدد ١٥الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد 

(2)Lucie Sponchiado, La compétence de nomination du président de la 

cinquième république, Op. Cit., p.230. 

(3)Mark Bennister, Prime ministers in power political leadership in Britain and 

Australia, Op. Cit., p.129. 
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ویري الباحث أن قدرة رئیس الوزراء على التدویر الوزارى، مع مراعاته للقیود العملیة 

والسیاسیة، سوف تزید من سلطة رئیس الوزراء، وأن فرض قیود دستوریة على سلطة رئیس 

انیة من ناحیة والسلطة الوزاریة الوزراء فى التدویر الوزارى من شأنها أن تعوق المحاسبة البرلم

من ناحیة أخرى، إذ أن السلطة قرینة المسئولیة، وإن كنا نرى أنه لیس هناك ما یمنع من إخطار 

  رئیس الوزراء للبرلمان بهذا التدویر الوزارى فى صورة خطاب مكتوب.
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  المبحث الثالث

  أثار التدویر الوزاري

على كل من الحكومة والبرلمان، فهو قد یكون سبباً فى تنشیط أداء للتدویر الوزارى أثاره 

الحكومة، وتحقیق استقرارها، بما یطیل أمد بقاءها فى السلطة، وقد یترتب علیه زعزعة استقرارها، 

أما بالنسبة للبرلمان، فإنه قد یرى فى التدویر الوزارى باباً خلفیاً یمكن أن یهرب منه الوزیر ومعه 

اء من المسائلة السیاسیة، ومن ثم یكون البرلمان مجرد مؤسسة شكلیة، تتشدق بها رئیس الوزر 

  -الدولة وهى بمعرض حدیثها عن الدیمقراطیة، وهو ما نوضحه على النحو التالى:

  : أثر التدویر الوزارى بالنسبة للحكومةالمطلب الأول

  : أثر التدویر الوزارى بالنسبة للبرلمانالمطلب الثانى

  لأولالمطلب ا

  أثر التدویر الوزارى بالنسبة للحكومة

مما لاشك فیه أن التدویر الوزاري یهدف إلي تحقیق التوازن السیاسي والإقلیمي فى 

الحكومة یقتضى استمرار الحیاة السیاسیة فى الدولة ضرورة التواصل بین الأجیال القدیمة بما 

وطاقة فعالة، بما یجعل من  تتمیز به من خبرات، وبین الشباب بما یتمیز به من مهارات

الضروري اللجوء إلى التدویر الوزاري باستغلال مواهب الشباب، وتمكینهم من توالى المناصب 

  فى الوزارات المختلفة.

وتبدو أهمیة التدویر الوزاري، إذ كان هدف رئیس الوزراء من هذا التدویر الوزاري هو 

)، وعبر اللورد ١فى شرایین مجلس الوزراء( إحداث انتعاشه فى أداء الحكومة، وضخ دماء جدیدة

عن أهمیة هذا السبب من أسباب التدویر الوزاري بقوله أن هناك أسباب  Turnbullتیرنبول 

جوهریة أخرى للتدویر الوزاري، منها تنشیط الأداء الحكومي، وایضا ضخ دماء جدیدة، إذ أن 

أداء الوزراء لم یكن قد تبین بعد، لكون الوزیر یحتاج إلي فترة من الوقت لاستكشاف أعمال 

التى تعتبر منصب الوزیر منصباً سیاسیا، ولیس فنیا، أي لا ینتمى  الوزارة، خاصة فى الأنظمة

  .)٢(الوزیر إلي التخصص أو النشاط الذى تقوم به الوزارة

ونتیجة اثر التدویر الوزارى على أداء الحكومة الائتلافیة، فقد تم التوصل إلي اتفاق عام 

لوزراء، الذى هو زعیم الحزب فى بریطانیا بضرورة اتفاق رئیس الوزراء مع نائب رئیس ا ٢٠١٠

الثانى المشارك فى الإتلاف الحكومي على تعیین الوزراء وعزلهم والتدویر الوزارى، وإذا كانت 

                                                           

(1)Mark Bennister, Prime ministers in power political leadership in Britain and 

Australia, Ibid.,, p.139. 

(2)Thomas G Fleming, Why Change a Winning Team? Explaining Post-Election 

Cabinet Reshuffles in Four Westminster Democracies, Op. Cit, p.3. 
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الأغلبیة البرلمانیة هي من تعین وتعزل إلا أن التشاور فیما بینها ضرورى للحفاظ على توازن 

  ).١الأطراف المشاركة فى الائتلاف الحكومي(

التدویر الوزارى یزید من سیطرة رئیس الوزراء على مجلس الوزراء، خاصة ولذلك فإن       

فى الوزارات التي تكون محل مسئولیة خاصة من جانب رئیس الوزراء، مثل وزارة الدفاع، ووزارة 

الشئون الأوربیة، ومن هنا یظهر حرص رئیس الوزراء على إجراء التدویر الوزارى، إذ ما تبین له 

ن شأنه تنشیط عمل هذه الوزارات، ویقلل من تعرضه للمسئولیة السیاسیة من أن هذا التدویر م

  .)٢(خلال طلب سحب الثقة منه

وهناك جانب أخر من الجوانب الإیجابیة للتدویر الوزارى وهو تجنب تقریر المسئولیة 

ض الوزاریة الفردیة أو الجماعیة للوزارة، إذ أن الفضائح الأخلاقیة والسلوكیات الشخصیة لبع

الوزراء من شأنها إحراج الحكومة، وحملها على الاستقالة فى كثیر من الأحوال، وهو ما یؤثر 

بصورة سلبیة على الحیاة السیاسیة من ناحیة، وعلى الظروف المعیشیة للمواطن العادى من 

  ).٣ناحیة أخرى(

د أن للتدویر خلافاً للأثر الإیجابي الذى یحدثه التدویر الوزارى على أداء الحكومة، فقد وج

الوزارى أثر سلبى، فهو أحد عاملین لعدم استقرار أداء مجلس الوزراء، إذ وجد مجلس الوزراء فى 
                                                           

(1)Role and powers of the Prime Minister, House of Commons Political and 

Constitutional Reform Committee, 7 July 2011, p.45. 

(2)Stepgen Buckly, The prime minister and cabinet, Op. Cit, p.84. 

والأسماء المعینة نزوعا نحو وأخیرا، صدر المرسوم الملكي بالتدویر الوزاري، وتعكس قائمة الأسماء المعفاة 

إصلاح إداري مستقبلي ربما یكون هذا التدویر هو خطوته الأولى، لكنه من المبكر الآن الخروج بأیة 

استنتاجات متسرعة. وفي كل مرة یجري فیها تغییر وزاري، مهما كان طفیفا، یشرع المواطنون في سرد وتبادل 

وأول خطوة على طریق .ولیها المجلس الجدید شیئا من اهتماماتهالرأي بشأن قائمة القضایا التي یتمنون ان ی

الإصلاح والإشفاء هي تحدید مصدر الداء. وفي حالة البحرین لیس هناك من داع لتضییع الوقت في البحث 

والتفتیش، فكل العلامات تشیر نحو الفساد الإداري. هذا الأخطبوط الذي مد أذرعه إلى معظم مؤسسات الدولة 

تبقى .. ونحن هنا نتكلم عن الفساد الإداري بمعناه العام الشامل غیر المحصور في قناة واحدة فقطوأجهزتها

هناك مسألة ضروریة لابد من التنویه لها هنا وهي أن الأداء الوزاري لیس عملا فردیا بقدر ما هو مهمة 

ن كفاءة البعض دون جماعیة یضطلع بها مجلس متكامل ولیس مجموعة متنافرة من الوزراء بغض النظر ع

الآخر. فالرؤیة والتخطیط والتنفیذ وأیضا المراجعة والمحاسبة جمیعها أنشطة جماعیة بغض النظر عن الأداء 

  .الفردي فیها

–جریدة الوسط البحرنیة - مقال بعنوان: مقال * التدویر الوزاري واصلاح الفساد الاداري* د عبیدلي العبیدلي 

  ١٥/١/٢٠٠٥السبت الموافق  -٨٦٣العدد 

 (3)Indridi H. Indridason and Christopher Kam, Cabinet Reshuffles and 

Ministerial Drift, Op. Cit., 651 
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النظام البرلماني یتعرض لنوعین من عدم الاستقرار، هما الائتلاف الوزاري، إذ أن مجلس الوزراء 

، من خلال إعادة توزیع یمكن أن ینهار، أو یعاد تشكیله، أما السبب الآخر فهو التدویر الوزارى

الحقائب الوزاریة إلى وزراء آخرین. ویمكن اعتبار الصورة الأولى من صور عدم الاستقرار 

  .)١(السیاسي إشارة على الأداء السیاسي المتواضع للحكومة

ومن الاثار السلبیة التي یحدثها التدویر الوزارى على الحكومة ما ذكره جانب من الفقه 

، وأن الوزراء الذین یبقون زارى یقلل من إسهامات الوزراء في أداء رئیس الوزراءمن أن التدویر الو 

فى مناصبهم لفترات قلیلة لا یمكنهم تنمیة الخبرات الجوهریة التي یمكن لرئیس الوزراء الاعتماد 

علیها فى تنفیذ برنامجه الانتخابي، ومن ثم یكون له انعكاساته السلبیة على أداء عمل الحكومة، 

  .)٢(ترة بقائها فى المنصبوف

وهناك أثر سلبى ثالث للتدویر الوزارى، ونعنى به التأثیر على ثقة جمهور الناخبین، 

وإظهار الحكومة أمام الناخبین بمظهر المتخبط، غیر القادرة على اتخاذ قرار سلیم منذ اللحظة 

التدویر الوزارى هذا الأولى لتولیها مقالید الأمور، كما أن جبهة المعارضة یمكن أن توظف 

سیاسیاً بزرع الفتن بین أعضاء الحزب الواحد، أو حتى بین أعضاء الائتلاف الحكومي. واخیراً، 

فللتدویر الوزارى أثره السلبى على موقف الحكومة أمام البرلمان، وإظهارها في موقف غیر 

  .)٣(متجانس، ویتصید لها المواقف تباعاً 

   

                                                           

(1)Indridi H. Indridason and Christopher Kam, Cabinet Reshuffles and 

Ministerial Drift, Ibid, p. 621. 

(2)Florian Grotz, Corinna Kroeber, and Marko Kukec, Cabinet reshuffles and 

prime-ministerial performance in central and Eastern Europe, Government and 

Opposition, 2022, p.2. 

(3)Alex Carroll, Constitutional and administrative law, 5th ed., Longman, 

England, 2009, p.230.  
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  المطلب الثانى

  لوزارى بالنسبة للبرلمانأثر التدویر ا

أما عن أثر التدویر الوزاري بالنسبة للبرلمان، نجد أنه یترتب على التدویر الوزارى إسقاط 

الاستجواب الموجهة إلي الوزیر، وذلك لكون الاستجواب هو وسیلة لتقریر المسئولیة الوزاریة عن 

التدویر الوزارى، فإن تخلى مهام المنصب، ولیس لتقریر المسئولیة الشخصیة للوزیر، وفى ضوء 

، وهو الأثر الذى عبرت عنه )١(الوزیر طواعیة عن منصبه یترتب علیه سقوط طلب حجب الثقة

من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب فى مصر بقولها " یسقط الاستجواب بزوال  ٢٢٥المادة 

  عضویة مقدمه، أو صفة من وجه إلیه، أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله"

ولذلك فلقد تم إسقاط الاستجواب الموجه إلي وزیر الطاقة فى بریطانیا إیمانویل شنویل      

Shinwell  بعد نقله وزیرا للحربیة، وإسقاط الاستجواب ضد السید بدر الحمیضي ١٩٤٧عام ،

فى الكویت بعد نقله إلى وزارة النفط، وإسقاط الاستجواب الموجه ضد وزیر الداخلیة الأردني بعد 

  .)٢(استقالته، وإعادة تعیین وزیرا للزراعة، 

مان فى المحاسبة والحوكمة الفعالة لسلوك ولذلك فإن التدویر الوزارى یشكل عقبة أمام البرل     

الحكومة، ومن ناحیة أخرى، فإن تنقل الوزیر من منصب وزاري إلى منصب آخر من شأنه 

حرمان هذا الوزیر من الخبرات اللازمة للتغلب على البیروقراطیة الحدیثة، وهو ما یجعل من 

وذاً وتأثیراً فى مجلس الوزراء عن الوزراء الذین لدیهم خبرة فى الروتین والبیروقراطیة أكثر نف

  ).٣غیرهم من الوزراء الذین یخضعون للتدویر الوزارى بصورة مستمرة(

وبموجب التدویر الوزارى، فلا یجوز مسائلة الوزیر الذى تم نقله إلي وزارة جدیدة عن 

م طلب حجب أعمال الوزارة السابقة، ولا یجوز مسائلة الوزیر الجدید الذى خلفه فى الوزارة التى قد

الثقة عن أعمالها، لأنه من الصعب مسائلة الوزیر عن قرارات سبق أن اتخذها وزراء سابقون، 

                                                           
د. وفاء بدر الصباح: الاستجواب البرلماني فى النظام الدستوري الكویتي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ) (١

تعدد الأحزاب  ،.وایضا د. السید طلبه علي٢٠٠ص- ١٩٩، ص٢٠٠٨كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

  .١٢٣الطبعة الأولي، ص ،٢٠١٤دار التعلیم الجامعي، ،السیاسیة في الدول الإسلامیة المعاصرة

عرفت الحیاة السیاسیة فى مصر خلال حكومة أحمد نظیف هذه الحالة، إذ تم تعیین أحمد أمین المغربي  (٢)

السعودیة، ویعمل رجل أعمال، -صریةوزیرا للإسكان، بدلاً من السیاحة، وهو یحمل الجنسیة المزدوجة الم

یمتلك مشروعات سیاحیة، خلال فترة عرفت تزاوج المال بالسلطة فى العشریة الأخیرة من حكم حسنى 

وفى الإمارات فقد تم تعیین شیماء المزورى، كوزیرة لتنمیة ). وفى إطار إعادة التعیین، ٢٠١٠-٢٠٠٠مبارك(

  لمجتمع، التى كانت وزیرة للشباب.

(3)Indridi H. Indridason and Christopher Kam, Cabinet Reshuffles and 

Ministerial Drift, Op. Cit., 649. 
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لأن المسئولیة السیاسیة تطرح لیس بشخص الوزیر، ولكن تطرح بشأن المنصب أو الوزارة التى 

زیر یشغلها الوزیر، لكون حجب الثقة هو عقوبة سیاسیة، ومن فلا یجوز توقیعها على هذا الو 

الجدید إعمالاً لمبدأ شخصیة العقوبة، إلا أن هناك من قال بخلاف ذلك، بمقولة أن نقل الوزیر 

إلي وزارة أخرى لا ینهى صفته الوزاریة، بل یجعله لا یزال مقترناً بالمسئولیة السیاسیة أو الوزاریة، 

من  ١٠٣ها للمادة وقد استند هذا الجانب إلي حكم المحكمة الدستوریة الكویتیة بمناسبة تفسیر 

الدستور، التى اعتبرت أن انقضاء المنصب الوزاري یكون بتخلي الوزیر تماماً عن منصبه بالعزل 

، لأنه هو الذى قصر )١(أو الاستقالة، أما تدویره إلي وزارة أخرى لا یعفیه من المسئولیة السیاسیة

محلاً للقول بتنصل الوزیر  فى الرقابة والإشراف على أعمال وسیاسات الوزارة، ولا یكون هناك

من المسئولیة حتى وإن كان ذلك بعد تدویره، لأن العبرة هنا بوقت ارتكاب الفعل، سواء كان فعل 

إیجابي بمخالفة القانون أو الدستور، أو بفعل سلبى بالإهمال أو التقصیر، أو بالامتناع عن فعل 

  .)٢(أوجب علیه القانون عمله

الوزیر الي وزارة أخري من شأنة أن أن یؤدي إلي عدم جواز ویري الباحث أن نقل        

الاستجواب في حق الوزیر الجدید وذلك لأنه بتكلیفة بمنصب وزاري جدید من شأنة مهام جدیدة 

ووظایف جدیدة فمن الافضل أن یكون مهامة الوزاریة الجدیدة لها اولویة افضل من إعادة توجیة 

یة الاستجواب بتولي الوزیر منصب وزاري جدید هو الغایة الاستجواب للوزیر أیضا انتهاء توج

من التدویر الوزاري حیث الاستفادة من مهارات الوزیروثقل خباراتة واتاحة الفرصة لتولي الكوادر 

  دون معوقات.

  

  

  

    

                                                           

د. عبد االله حباب الرشیدى: الاستجواب البرلماني، دراسة نظریة تطبیقیة فى دولة الكویت، مجلة الحقوق،  (١)

  ٤١٢، ص٢٠١٥،  ٣٩جامعة الكویت، العدد الأول، س

البندارى: الاستجواب وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة فى مصر، رسالة دكتوراه، كلیة ) د. جلال (٢

العلاقة بین  –. د ماهیتاب مجدي عبداللطیف المنیاوي ١٢٠ص-١١٩، ص١٩٩٦الحقوق، جامعة القاهرة، 

 -معة القاهرةجا -كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة   -رسالة دكتوراة –السلطات في النظام السیاسي المصري 

  . ٤٤ص – ٢٠١٨
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  المبحث الرابع

  مدى مشروعیة التدویر الوزاري

  وعن مشروعیة التدویر الوزاري، فقد انقسم الفقه إلي اتجاهین: 

: ویقر أنصار هذا الاتجاه بمشروعیة التعدیل الوزاري، باعتباره وسیلة أو أداة من الاتجاه الأول

  الأدوات الدستوریة التى تمكن رئیس الوزراء من أداء مهامه، أو برنامجه الانتخابي.

تدویر الوزاري، معتبراً أن اختیار الوزیر فى هذا المنصب قائم : یرفض أنصار الالاتجاه الثانى

على الاعتبار الشخصى، أي كفاءة وخبرات الوزیر بما یتلاءم مع المنصب الذى تم تعیینه فیه، 

  وأن القول بغیر ذلك هو مخالفة للدستور، وهو ما نعالجه على النحو التالى:

  ویر الوزارى: الاتجاه المؤید لمشروعیة التدالمطلب الأول

  : الاتجاه الرافض لمشروعیة التدویر الوزارىالمطلب الثانى

  : نطاق الرقابة على مشروعیة التدویر الوزارىالمطلب الثالث

  

  المطلب الأول

  الاتجاه المؤید لمشروعیة التدویر الوزاري

یري أصحاب هذالاتجاة أن التدویر الوزاري یحقق عدة نتائج عظیمة ولیس هناك ضرر  

یام رئیس الوزراء بتدویر وزاري، معتبراً أن هذا أمراً مشروعاً، وأن اللائحة الداخلیة للبرلمان فى ق

تجیز ذلك إذا تخلى الوزیر طواعیة عن منصبه، ومن ثم فلیس هناك ما یمنع رئیس الجمهوریة 

أو رئیس الوزراء بحسب الأحوال من إجراء التدویر الوزارى، دون أن یعد ذلك افتئات على 

مشروعیة الدستوریة فى التدویر الوزارى، وأقام أصحاب هذ الاتجاة المؤید لمشروعیة التدویر ال

الوزارى رأیه على القول بأنه لم یرد نصاً یحظر التدویر، ولكون الأصل فى الأشیاء الإباحة، ما 

  .)١(لم یرد نص یحظر ذلك، فإن الحظر أو التجریم لا یكون إلا بنص

الوزیر أو عزله أو نقله إلي منصب وزاري آخر هو من اختصاصات وهكذا، فإن تعیین 

رئیس الوزراء، خاصة وأنه لم یرد فى الدستور إختصاص رئیس الوزراء بنقل الوزیر، وإن كان 

یونیو  ٢٢من قانون  ٤یمكن القیاس علیه فى إختصاص التعیین والعزل، خاصة وأن المادة 

، وإن كانت سلطة رئیس )٢(راء إلي رئیس الوزراءفى فرنسا قد خولت سلطة تعیین الوز  ١٩٦٧

الوزراء فى التعیین أو التدویر الوزاري لیست مطلقة، حتى مع عدم وجود قواعد بشأن كیفیة 

                                                           

(1)Lucie Sponchiado, La compétence de nomination du président de la 

cinquième république, Op. Cit., p.226. 

(2)Lucie Sponchiado, La compétence de nomination du président de la 

cinquième république, Op. Cit., p.230. 
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وتوقیت حدوث التدویر الوزاري، انطلاقا من سلطة رئیس الوزراء، التى هي إما مستمدة من مركزه 

ستوري فى البلاد، حتى أن أندریه هوریو وصف كزعیم للأغلبیة البرلمانیة، أو من العرف الد

رئیس الوزراء بأنه "ملك لفترة مؤقتة"، وأن رئیس الوزراء هو من یتحمل المسئولیة السیاسیة أمام 

، وهو ما دعا لجنة )١(البرلمان، ولیس الملك أو رئیس الدولة، حتى وإن كان یملك سلطات فعلیة

Vedel  القول بأن تقلیص صلاحیات رئیس الدولة یؤدى  إلى ١٩٥٨المكلفة بإعداد دستور عام

 .)٢(إلى وجود رئیس وزراء حقیقي

فضلاً عن ذلك، فإذا كانت الأعراف الدستوریة فى بریطانیا تجیز للملكة الموافقة على 

تعیین الوزراء وعزلهم، فإن ذلك یكون بناء على ترشیح من رئیس الوزراء، وأنه وفقا للأعراف 

لكة فى التعیین والعزل یسقط مع عدم استخدامها لهذا الحق، ویكون رئیس الدستوریة فإن حق الم

الوزراء هو من یملك تلك السلطة، ومن ثم فلیس هناك غبار على مشروعیة التدویر الوزارى الذى 

)، وأن الملكة في بریطانیا لا تمارس دوراً فعلیاً في تعیین ٣یقوم به رئیس الوزراء بإرادته المنفردة(

ویقتصر دورها على تكلیف زعیم الأغلبیة البرلمانیة بتشكیل الحكومة، واختیار وزرائه  الوزراء،

، ویستند هذا الرأي فى ذلك أن رئیسة الوزراء مارجریت )٤(الذین ینفذون برنامج عمل الحكومة

) كان لها الحق الحصري فى تعیین الوزراء، وإجراء التدویر الوزارى ١٩٩٠-١٩٧٩تاتشر(

  .)٥(فردةبالإرادة المن

ولذلك فأن من صلاحیات رئیس الوزراء ما یمكنه من إعادة هیكلة الوزارة، فإن النظام      

البرلماني یسمح لرئیس الوزراء بإعادة هیكلة الحكومة بقدر من المرونة وفق متطلبات الواقع 

صه من العملي، وذلك خلافاً لما هو علیه الحال في الأنظمة الرئاسیة، وهو ما یمكننا استخلا

موقف رئیس الوزراء البریطاني الذي قسم وزارة الداخلیة إلى جزئیین، وزارة العدل ووزارة الأمن 

الداخلي ومكافحة الإرهاب، في حین أن تقسیم إدارة الأمن الداخلي في الولایات المتحدة جاءت 

عه بأن سبتمبر بدون تدخل من الرئیس، بما یمكن القول م ١١بقرار من الكونجرس بعد أحداث 

                                                           
، دار ١علوان حمادى الدلیمى: النظم السیاسیة فى أوربا الغربیة، والولایات المتحدة الأمریكیة، طد. حافظ ) (١

  .١١١، ص٢٠٠١وائل، الأردن، 

(2)Reynes, F., Le Quinquennat Les nouveaux équilibres de la République 

présidentielle, Ph D These, Université Paris II Panthéon-Assas, 2013, p.346. 

(3)Alex Carroll, Constitutional and administrative law, Op. Cit., p.230. 

(4)Dicey, V., Introduction to the study of the law of the constitution, 8th ed., 

London, 1915, p.58. 

(5)Helen Fenwick and Gavin Phillipson, Constitutional & Administrative Law, 

Op. Cit., p.180. 
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المركز القانوني لرئیس الوزراء في بریطانیا قد أصبح أقوي من المركز القانوني للرئیس 

  .)١(الأمریكي

ویري الباحث أن التدویر الوزاري حق أصیل لرئیس الوزراء طالما كان الهدف منة ضخ 

تطویر طاقات جدیدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لدیها من أفكار لمواصلة 

  العمل الحكومي بما یعود بالخیر والنماء على الوطن والمواطن .

  

  المطلب الثانى

  الاتجاه الرافض لمشروعیة التدویر الوزاري

استند هذا الجانب الرافض للتدویر الوزاري إلى كونه ذو طبیعة استثنائیة، والاستثناء لا 

الرافض رأیه على حقائق من الواقع یجوز التوسع فیه، ـأو القیاس علیه، كما شید هذا الجانب 

 ٢٠٠٦- ١٩٤٩العملي كما هو الحال فى مسلك الحكومة الالمانیة التى أجرت خلال الفترة من 

ستة حالات للتدویر الوزاري وهو ما أدى إلي توتر لعلاقة الحكومة بالبرلمان، كما أن رئیس 

التدویر الوزارى، واثاره السیئة الوزراء فى بریطانیا جون میجور كان أكثر تفهماً لعدم مشروعیة 

  ).٢على الحكومة والحزب، لذلك كانوا أقل حماساً لإحداث تدویر وزاري على نطاق واسع(

) رأیه على أن الوزیر حین دخل ٣عطفا على ما سبق بیانه، فقد استند هذا الاتجاة (

ئیس الوزراء بالاشتراك مجلس الوزراء قد أقسم یمیناً دستوریاً على احترام الدستور، وأن ما فعله ر 

مع الوزیر هو تحایل على الدستور ذاته، وحنثاً بالیمین الدستوري، یحول دون تحقق مسئولیة 

سیاسیة حقیقیة، كما أنه من غیر المعقول أن یكون مستقبل الوزیر متوقفاً على كلمة من 

مسائلة البرلمان البرلمان، خاصة وأن الاعراف الوزاریة في بریطانیا قد أوجبت خضوع الوزیر ل

عن قرارات وسیاسات وزارته، وأنه یتعین على الوزراء أن یكونوا منفتحین مع البرلمان ما أمكن، 

وأنه من الضروري أن یتصرف الوزراء وفقاً لأعلى المعاییر الدستوریة وأفضل السلوكیات 

  .)٤(الشخصیة

                                                           

(1)Dowding, K., The prime miniterialisation of the British prime minister, 

Parliamentary Affairs, Vol. 66, 2013, p. 625. 

(2)Alex Carroll, Constitutional and administrative law, Op. Cit., p.130.  

مجلة جامعة أحمد عارف الضلاعین: التدویر الوزارى بین المشروعیة والمخالفة الدستوریة: دراسة مقارنة،  (٣)

 .٨٢، ص٢٠١٨، ٢، عدد ١٥، المجلد الشارقة للعلوم القانونیة

(4)John Alder, Constitutional and Administrative Law, Op. Cit., p.324. 
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فاعلیة وسائل الرقابة على  ولذلك فإن لجوء رئیس الوزراء إلي التدویر الوزارى یقضى  

البرلمانیة التى خولها الدستور للبرلمان من أجل أداء مهامه، ما یجعل اللجوء إلي التدویر الوزارى 

لتفریغ هذه الوسائل من فاعلیتها مخالفة لنص وروح الدستور، والإفلات من تقریر المسئولیة 

وزارى لأسباب أخرى، مثل الاسباب السیاسیة، ولا جناح على رئیس الوزراء إذا لجأ إلي التدویر ال

المتعلقة بتكوین الحكومة، أو الاستفادة من كفاءة الوزیر فى حل أزمة تعصف بوجود الحكومة، 

إذ یرى رئیس الوزراء فى الوزیر الذي سوف یتم نقله إلي الوزارة الأخرى التى یتصف أداءها 

  .)١(بالضعف بمثابة حجر یلقى به فى الماء الراكدة

تعیین الوزراء وعزلهم هو إختصاص یتقاسمه كلاً من رئیس الجمهوریة، أیضا فإن 

ورئیس الوزراء، ومن ثم فإن انفراد رئیس الوزراء وحده بإجراء التعدیل الوزارى یشكل مخالفة 

من الدستور  ١٣دستوریة، وإفتئاتاً على سلطة رئیس الدولة فى التعیین، كما هو الحال مع المادة 

رة الزواج الأبیض الذي یكون فیه رئیس الجمهوریة لیس من حزب الأغلبیة الفرنسي، حتى فى فت

البرلمانیة، إذ یقتضى تعیین الوزیر توقیعاً مجاورا لرئیس الجمهوریة مع رئیس الوزراء، ومن ثم 

فإن إجراء التدویر الوزارى بالإرادة المنفردة لرئیس الوزراء یكون مشوباً بمخالفة الشرعیة 

هو فى حقیقة الأمر إختصاص دستوري منوط برئیس الجمهوریة منذ صدور قانون ، و )٢(الإجرائیة

من رئیس الجمهوریة هذا  ٣بشأن تنظیم السلطات العامة، وخولت المادة  ١٨٧٥فبرایر  ٢٥

الإختصاص، وما تواترت علیه الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة، تخول رئیس الجمهوریة سلطة تعیین 

لعسكریین، بما فیهم الوزراء، ومن ثم فإن انفراد رئیس الوزراء بذلك كل الموظفین المدنیین وا

، لیس هذا فحسب، بل إن رئیس الجمهوریة یملك حمل رئیس الوزراء )٣(یشكل مخالفة دستوریة

نفسه على الاستقالة، مستشهداً فى ذلك بحمل الرئیس الفرنسي لرئیس الوزراء " دوبریه " على 

، على ١٩٧٢ستقالة " شابان دلماس"، الذى طلب منه تقدیمها عام ، ا١٩٦٢تقدیم استقالته عام 

الرغم من تجدید الجمعیة الوطنیة الثقة للسید دلماس قبل استقالته بعدة أسابیع، استقالة جاك 

من الدستور، استقالة بسبب الاقتراع بحجب الثقة، وهو ما  ٥٠بموجب المادة ١٩٧٦شیراك عام

، كما أن هناك حالات من إقالة الرئیس ١٩٦٢عام  Georges Pompidouتسبب فى إقالة 

                                                           

(1)Samuel Berlinski, Torun Dewan and Keith Dowding Accounting for Ministers: 

Scandal and Survival in British Government 1945-2007 Cambridge University 

Press, 2012. 

(2)Benoit Montay, Le pouvoir de nomination de l’Exécutif sous la Ve République 

De la compétence liée au pouvoir de patronage, Op. Cit., p.52. 

(3)Lucie Sponchiado, La compétence de nomination du président de la 

cinquième république, Op. Cit., p.17. 
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، ومن ثم فإن رئیس الجمهوریة، على الرغم من عدم مسئولیته السیاسیة، لا بد أن یوافق )١(للوزراء

  .)٢(على التدویر الوزارى، إذ أن هذا یتفق مع نظام الحكم ومنطقه

ها: أن الهدف من ویري  الباحث أن أصحاب هذا الاتجاة مردود علیة لعدة أسباب أول

إذ أنه من المهارات السیاسیة والإداریة بصورة  ،التدویر الوزاري هوضخ دماء جدیدة داخل الوزارة

عامة أن یحسن رئیس الوزراء استغلال القدرات والموارد البشریة المتاحة له فى مجلس الوزراء 

ا رئیس الوزراء هى أن من أجل حسن الأداء الوزارى، إذ أنه من الحنكة التي یجب أن یتحلى به

  یحول القدرات العادیة إلي فوائد أو مأثر سیاسیة یفید بها حكومته

أن قیام رئیس الوزراء بالتدویر الوزاري، یعتبراً أمراً مشروعاً، وأن اللائحة الداخلیة  ثانیا:

للبرلمان تجیز ذلك إذا تخلى الوزیر طواعیة عن منصبه، ومن ثم فلیس هناك ما یمنع رئیس 

الجمهوریة أو رئیس الوزراء بحسب الأحوال من إجراء التدویر الوزارى، دون أن یعد ذلك افتئات 

المشروعیة الدستوریة فى التدویر الوزارى وهو ما یسمح لرئیس الوزراء بإعادة هیكلة على 

  الحكومة بقدر من المرونة وفق متطلبات الواقع العملي.

أنة  قد یلجأ رئیس الوزراء إلي التدویر الوزاري، للتغلب على إجراء البرلمان سحب  ثالثا:

 ضد هذا الوزیر، ولا تملك أغلبیة برلمانیة الثقة من وزیر ما، فترى الحكومة أن هناك تكتلاً 

یمكنها الدفاع عن الوزیر ضد سحب الثقة منه، وأن الوزیر على صواب فى موقفه، وأنه نفذ 

السیاسة التى وضعها مجلس الوزراء، وأن إجراءات سحب الثقة عنه هو نوع من المناكفة 

اً مع هذا الوزیر قبل سحب الثقة منه السیاسیة، ولا ترغب الحكومة فى الاستقالة الجماعیة تضامن

أو أن هذا الوزیر غیر متجانس أیدیولوجیا مع رئیس الوزراء، أو مع غیره من باقي أعضاء 

مجلس الوزراء، فیلجأ رئیس الوزراء إلي إجراء تعدیل وزاري، وتعیین هذا الوزیر فى وزارة أخرى 

  اب حجب الثقة بشأن أدائه فیها.غیر تلك التي كان یشغلها من قبل، والتى تم تقدیم إستجو 

وهو رغبة رئیس الوزراء فى الموازنة بین الحقائب الوزاریة، وهو أمر یكون فى :رابعا

أغلب الأحوال فى الأنظمة التى تتبنى المحاصصة الطائفیة أو السیاسیة (العراق، لبنان)، أو إذا 

ائتلافیة، فمن الافضل هو التدویر كان رئیس الوزراء لا یملك الأغلبیة البرلمانیة، وتتشكل حكومة 

  الوزاري منعا لانهیار الائتلاف الحكومي.

  

   

                                                           

(1)Favoreu, L., Gaia, P., Ghevontian, R., et al., Droit constitutionnel, 11eme ed., 

Dalloz, 2008, p.686. 

(2)Pactet, P., Les institution Francais, P.U.F., 1976, pp.18-21. 
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  المطلب الثالث

  نطاق الرقابة على مشروعیة التدویر الوزارى

وإذا كان المشرع لم یحدد على سبیل الحصر الأعمال التى توصف بأنها من أعمال 

مال السیادة إنما مرده إلى القضاء السیادة، فالأصل فى معیار التفرقة بین الأعمال الإداریة وأع

علیه، وما إذا كان  سلطة تقریر الوصف القانونى للعمل المطروح –وبحق –الذى ترك له المشرع

وأعمال ، )١(یعد عملا إداریا مما یختص بنظره أو عملا من أعمال السیادة یمتنع علیه النظر فیه

، بقصد الحفاظ على )٢(إدارة السیادة تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم، لا سلطة

  .)٣(الاستقرار الداخلي والخارجي للدولة

سواء وُصف التدویر الوزارى بالمشروعیة أو عدمه المشروعیة، فإن قرار رئیس الوزراء 

بالتدویر الوزارى هو أقرب مایكون أي القول بأنة عمل من أعمال السیادة، وبالتالي یخرج عن 

، ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ١١المادة نطاق رقابة القضاء، كما نصت 

، لكونه یتعلق بنظام الحكم، مهما كان المعیار الذى تم )٤(من قانون السلطة القضائیة ١٧والمادة 

، أو حتى الباعث )٥(الاستناد إلیه فى وصف هذه الأعمال، سواء كان الباعث السیاسي

عاییر تكییف أعمال السیادة وفقاً لهذا المعیار أو الموضوعى، إذ أننا لسنا فى مقام الخوض فى م

  ذاك.

ذلك الوصف الذى اقرته أحكام محكمة القضاء الإداري فى مصر بقولها: "إن القرار 

الصادر من رئیس الجمهوریة بتشكیل الوزارة وما یتضمنه من تعیین لرئیس مجلس الوزراء ونوابه 

، وما قضت به فى موضع آخر )٦(رقابة القضاءوالوزراء هو من أعمال السیادة، یخرج عن نطاق 

بأن تعیین الوزراء والمحافظین وبعض أعضاء مجلس الشعب والشورى هو من أعمال 

)، وهو موقف سبق وأن اعتنقه القضاء المصرى من قبل بمناسبة الطعن على قرار ٧السیادة(

                                                           

  .٨/١/٢٠٠٢ق، جلسة  ٤٩لسنة  ٢٥١٠حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  (١)

، المجموعة، ١٢/١٢/١٩٨٧ق، جلسة  ٣٠لسنة  ١٩٣٩حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (٢)

  .٤٠٩، ص١، ج٣٣س

، ١٩٥٥أعمال السیادة فى القانون المصرى والفرنسي، مطبعة القاهرة، د. عبد الفتاح سایر دایر: نظریة  (٣)

  وما بعدها. ١٥ص

من قانون مجلس الدولة على أنه: "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات  ١١تنص المادة ) (٤

كم أن تنظر من قانون السلطة القضائیة على أنه: " لیس للمحا ١٧المتعلقة بأعمال السیادة، وتنص المادة 

  بصورة مباشرة أو غیر مباشرة فى أعمال السیادة.

  .٦٢، ص٢٠٠٥د. محمد فؤاد عبد الباسط: القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، دار الجامعة الجدیدة،  (٥)
  .١٩/٦/٢٠٠١ق، جلسة  ٥٤لسنة  ٢٥٥٠حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم ) (٦

  .٢٠/١٢/٢٠٠٥ق، جلسة  ٥٨لسنة  ٢٥٥١٧الدعوى رقم حكم محكمة القضاء الإداري، (٧) 
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لوزارة یخرج عن نطاق رئیس الوزراء مصطفى النحاس بتشكیل الحكومة، مقرراً بأن قرار تشكیل ا

)، لكون التدویر الوزارى لم یرد بشأنه نص خاص، فنحیل فى بیان ذلك إلى ١الرقابة القضائیة(

  القیاس بالرقابة على التعیین والعزل.

وبهذا التكییف لقرار رئیس الوزراء بالتدویر الوزارى باعتباره من أعمال السیادة أخذ الفقه 

، ١٩خروج أعمال السیادة عن رقابة القضاء إلي ستینات القرن  والقضاء فى فرنسا، وترجع بدایة

وأن خروجها عن نطاق رقابة القضاء مردة عدم اكتساب هذه القرارات الصفة الإداریة، لكنها 

  .)٢(تتعلق بسلطات الحكم، ومنه بینها قرار تعیین الوزراء وعزلهم أو تدویرهم

السیادة لأن الباعث وراء إجراء التدویر ویري الباحث أن التدویر الوزاري عمل من أعمال 

الوزاري هو باعث سیاسي من شأنه تنظیم عمل حكومي أي أنة تقوم بة السلطة التنفیذیة من 

أجل القیام بأداء عملها وذلك من أجل الاستفادة من خبرة وزیر معین بالاستعانه بة في وزارة 

  لاتمام وانجاز برنامج حكومي .

    

                                                           

  .٥٧٥، ص١٩٤٦، مكتبة الإعتماد، ٢د. السید صبرى: مبادئ القانون الدستوري، ط (١)

(2)CE, 9 mai 1867, Duc d'Aumale, Rec.472, concl. Aucoc, S 1867.2.124; 

Auby, J.M., et Formont, M., Les recours contre les acts administratifs dans les 

pays de la communaté Economique Européenne, Dalloz, 1971, p.223; Bénoit, 

F.P., Le droit administratif Francais, Dalloz, 1986,p.544. 
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  الخاتمة

الوزارى، أو إعادة تنظیم مجلس الوزراء بإعادة توزیع الحقائب الوزاریة وسیلة یمكن یعد التدویر 

للحكومة الإفلات منها من سحب الثقة عن وزیر معین، خاصة إذا كان هذا الوزیر ذو مكانـة فـى 

الحــزب الحــاكم أو الائــتلاف الحكــومي، أو إذا رأى رئــیس الــوزراء أن البرلمــان لدیــه إصــرار علــى 

مـن الـوزیر، وأن موقـف الـوزیر سـلیم، وقـد تلجـأ الحكومـة إلـى التـدویر الـوزارى لتنشـیط  سحب الثقة

الأداء الحكــومي، أو لإعــادة التوازنــات السیاســیة، أو حتــى لمنــع الــوزراء مــن البقــاء فــى مناصــبهم 

لفتـــرات طویلـــة، ومنـــع اســـتغلالهم لمناصـــبهم، أو للاســـتفادة مـــن خبـــرات وكفـــاءات وزیـــر أو وزراء 

  لال أزمة معینة، كما حدث مع تشرشل أثناء الحرب العالمیة الثانیة.معینین خ

كما رأى البعض ان التدویر الوزارى یحتاج إلي موافقة البرلمان على تولى الحقیبة 

الوزاریة التى تم تدویره إلیها، بینما عارض البعض الآخر هذا الرأي بمقولة أن الوزیر لم تنتهى 

یحتاج إلي موافقة البرلمان، وذلك خلافاً لإعادة التعیین، التى خلط علاقته بمجلس الوزراء حتى 

البعض بینها وبین التدویر الوزارى، واستخدمهما كمترادفین، وفى إعادة التعیین یتم عزل الوزیر 

أو یستقیل ثم یعینه رئیس الوزراء فى التشكیلة الحكومة الجدیدة فى منصب وزراي آخر بخلاف 

  واب إلیه بشأنه.ذلك الذى قدم الاستج
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  النتائج

خلصت الدراسة إلى أن رئیس الوزراء یمكنه اللجوء إلي التدویر الوزارى كبوابة خلفیة 

یمكنه أن یسلكها هروباً من تقریر البرلمان للمسئولیة السیاسیة لحكومته أو لأحد وزرائها، خاصة 

نا المفترض تضامن الحكومة خلص إذا كان الوزیر ینفذ السیاسة العامة لمجلس الوزراء، وأنه من

معه، إلا أنها لا تفعل ذلك، وتتجه إلي نقل الوزیر إلي وزارة أخرى، ومن ثم سقوط الاستجواب، 

  من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب). ٢٢٥لزوال صفة من وجه إلیه (المادة 

یط وأنه لا تثریب على رئیس الوزراء التدویر الوزارى إذا كان یهدف من وراء ذلك تنش

الأداء الحكومي، بنقل وزیر لدیه من الخبرات والكفاءات ما یمكنه من مواجهة أزمة معینة، إذ أن 

  السلطة قرینة المسئولیة.

یتجه الرأي الراجح فى الفقه إلي اعتبار تدویر الوزیر إلي منصب وزاري آخر، لأي سبب 

، ومن ثم فلا یسقط من الأسباب التى أوردنا ذكرها من قبل، لا تسقط به صفته الوزاریة

الاستجواب الموجه إلیه، إذ أنه من غیر المعقول محاسبة الوزیر الذي سوف یخلفه عن أخطاء 

  سلفه.

وأخیراً، یعد قرار رئیس الوزراء بالتدویر الوزارى، سواء اتفق الفقه على مشروعیته أم لم 

السلطة التنفیذیة  یتفق، من أعمال السیادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، لكونها تصدر عن

  بصفتها سلطة حكم، لا سلطة إدارة، تهدف إلي التنظیم الداخلي والخارجي لشئون الدولة.
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  التوصیات

بعد أن خلصنا إلى بیان التدویر الوزارى وأسبابه وتأثیره على كل من الحكومة والبرلمان،   

دیم جملة من التوصیات، ورأینا كیف انه یشكل تحایلا على نصوص الدستور، بما حدا بنا إلي تق

  عسى أن یأخذ بها المشرع الكریم لسد هذه الثغرة الدستوریة، ومنها:

عدم جواز تدویر الوزیر الذي قدم طلب بسحب الثقة منه، أو قبول استقالته حتى یتم البت  .١

فى طلب سحب الثقة، حتى لا یكون التدویر الوزارى بمثابة باب خلفي یمكن للوزیر، بمعاون 

 زراء، الإفلات من خلاله من المسئولیة السیاسیة.رئیس الو 

تعدیل النصوص الدستور الخاصة بالاستجواب، التى تمنع سقوط الاستجواب حال تدویر  .٢

الوزیر إلى أي منصب وزاري آخر، أسوة بوسائل الرقابة البرلمانیة، مثل السؤال والتحقیق 

 دویره فى منصب وزاري آخر.البرلماني، لكون الوزیر لا تنتهى صلته بمجلس الوزراء بت

توصى الدراسة بعدم الإفراط فى التدویر الوزارى، لما له من تأثیر سلبى على موقف الحكومة  .٣

والحزب الحاكم أمام الرأي العام، وإمكانیة استغلال الخصوم السیاسیین لذلك وإظهار الحكومة 

إذا كانت حكومة بمظهر المتخبط، وتكتل المعارضة ضدها، بما یعجل بسقوطها، خاصة  

 ائتلافیة.

ضرورة التمییز بین إعادة التعیین والتدویر الوزارى، لاختلاف المتطلبات والآثار القانونیة لكل  .٤

 منهما.

نتیجة لما خلصت إلیه الدراسة من أثار سلبیة للتدویر الوزارى، فإنها توصى بضرورة أن یكون  .٥

الإفراط فى استخدامها، إذ أن الإفراط فى هناك أقل عدد من حالات التدور الوزاري، وعدم 

 استخدام سلطة الحكومة فى التدویر الوزارى یفقد الحكومة صفة الحكومة الرشیدة.
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